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نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي
(حفظه الله ورعاه)

«ســـيادةُ القانونِ فوقَ 
الجميـــعِِ دونَ تمييـــزٍ أو 

محاباةٍ»
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ولي عهـــد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، 
رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي

«أداءُ الخدمـــاتِ الحكوميـــةِ 
الرياديةَ  دبيّ  مكانةَ  يرسّـــخُ 

على الساحةِ العالميةِ»



67

النائـــب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، 
وزير المالية، رئيس المجلس القضائي

«العـــدلُ قـــوةٌ وعـــزةٌ وضمانُ 
استقرارٍ وازدهارٍ، ولا أحدَ فوقَ 

القانونِ في دبيّ»
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مسؤولية مؤسسية ووطنية
    مـــع واقـــع متســـارع في تغيراتـــه، متداخـــل في تحدياتـــه، عميـــق في تحولاتـــه، تواصـــل دائـــرة الشـــؤون 
القانونيـــة لحكومـــة دبي تطوير منظومة عملها للارتقاء المســـتمر بقدراتهـــا، وكفاءة عملياتها وإجراءاتها، 
وتلبية متطلبات المرونة والقدرة على التكيف الاستباقي والجاهزية للمستقبل، التزامًا باستراتيجيات 
حكومة دبي التي ترسم رؤاها توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس 
الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (حفظه الله ورعاه)، ويتابع تنفيذ خططها واستراتيجياتها سمو 
الشـــيخ حمـــدان بن محمد بن راشـــد آل مكتـــوم، ولي عهد دبيّ نائب رئيس مجلس الـــوزراء وزير الدفاع 
رئيس المجلس التنفيذي، وســـمو الشـــيخ مكتوم بن محمد بن راشـــد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم 

دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية رئيس المجلس القضائي.

    ومع انتهاء دورة خارطتها الاستراتيجية (2023-2025)، تقف الدائرة أمام مرحلة جديدة من التطوير 
المؤسســـي، عبـــر تبنـــي أفضل الممارســـات العالميـــة، وإجراء المقارنـــات المعياريـــة، لتحديث وحوكمة 
منهجيات واستراتيجيات تراعي متطلبات المستقبل، وتوظيف الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة 
في تحقيـــق أولويـــات الدائـــرة ومســـتهدفاتها، واغتنام كافـــة ممكنات وفرص التطويـــر التي تضمن جودة 
وكفاءة خدماتها، وتعزز اســـتدامة التميز والريادة في تقديم قيمة مضافة لمتعامليها وشـــركائها وأفراد 
المجتمـــع؛ ممـــا يرســـخ مكانة دبي في القطاع القانـــوني الحكومي والمهني، وفق معايير تنافســـية تمكنّ 
ا واقتصاديÍا، من خلال ترسيخ سيادة  Íمن المساهمة الفاعلة في التنمية المستدامة بإمارة دبي، اجتماعي

القانون وحماية الحقوق، وتوفير بيئة قانونية داعمة للمناخ الاستثماري العالمي بالإمارة.

    إن دائـــرة الشـــؤون القانونيـــة لحكومـــة دبي إذ تضـــع بين يدي متعامليها وجميـــع أفراد المجتمع هذا 
التقرير السنوي الذي يرصد إنجازاتها، ويوثقّ فعالياتها، ويبرز مؤشرات أدائها خلال عام 2025، لَتجدد 
كثر  التزامها بالنهج الراســـخ لحكومة دبي في تحقيق رؤى التطور المســـتمر في منظومة عمل حكومي أ
مرونـــةً وابتـــكارًا وتميـــزًا، عبر إطلاق المبادرات والمشـــاريع، وتنمية القدرات المؤسســـية، وبناء جســـور 
التعـــاون مـــع المجتمـــع، وتمكيـــن دور المعرفـــة ورفـــع الوعـــي القانـــوني، وفـــق الفئات المســـتهدفة، في 
الارتقاء المســـتدام بالممارســـات وتبادل الخبرات، بالإضافة إلى تعميق قيم التكامل المؤسســـي عبر 
كات التي تدعم الأهداف الاستراتيجية للدائرة، وتلبي تطلعات واحتياجات متعامليها، بما يؤكد  الشرا

أن صناعة التميز مسؤولية مؤسسية ووطنية متكاملة.

د. لـــؤي محمـــد خلفـــان بالهـــول
 المدير العام

كلمة الدائرة
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إنجـازات عـام 2025 فـي أرقـام 

نسبة التسوية الودية التي حققتها الدائرة%45

جلسة عقدتها الدائرة لبذل مساعي التسوية الودية684

عدد الدعاوى التي تعاملت معها الدائرة703

الوفــر المــالي الذي حققته الدائرة في التمثيل القضائي للجهات الحكومية114,306,794

نسبة الفصل لصالح الجهات الحكومية أمام القضاء%92

نسبـــة امتثـــال الجهـــات الحكوميــة القانوني والإجرائي في مؤشر الشكاوى%95,9

نسبـــــة امتثـــال الجهــــات الحكوميــة القانوني في مؤشر الدعاوى الحكومية%95,7

ـــا واردًا إلى الدائرة497 حكمًـــا وســـندًا تنفيذي©ـ

نسبة السندات التنفيذية المرتبطة بالشيكات من إجمالي السندات التنفيذية %33.4 

القيمــة الماليـــة لدعــويي التحكيـم اللتيـن تعاملت معهما الدائرة   4,700,000,000

689

54,000,000,000+

%14

%8

291

145

146

%100

3520

%9,3

عقدًا واتفاقية حكومية أنجزتها الدائرة

القيمـــــة الماليـــــة للعقـــود والاتفاقات التي أنجزتها الدائرة

زيـــادة في عـــدد العقـــود والاتفاقـــات المرتبطـــة بالتكنولوجيـــا والـــذكاء 
الاصطناعي مقارنة بعام 2024

زيادة في عدد الجهات الحكومية المستفيدة من مراجعة العقود والاتفاقات 
مقارنة بعام 2024

عدد طلبات الدعم القانوني الواردة إلى الدائرة

طلبًـــا لخدمــــات الدعــــم التشريعي وإبداء الرأي القانوني

عدد طلبات الدعم القانوني الأخرى الواردة إلى الدائرة

نتيجة مؤشر امتثال الدائرة للتشريعات النافذة لعام 2025

ساعة تدريبية نفذتها الدائرة في التدريب على مهارات الوساطة

نســـبة الزيـــادة في عدد المســـتفيدين من برنامـــج التدريب على مهارات 
الوساطة مقارنة بعام 2024

ثانيًا: قطاع الدعم القانوني للجهات الحكوميةأولاً: قطـاع المنازعــات والدعـاوى الحكوميــة
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محاميًا مشتغلاً مقيدًا لدى الدائرة1586

نســـبة الزيـــــادة في عــــدد المحامين المقيدين مقارنة بعام 2024 %4.5

محاميـة مقيـدة في فئـة المشتغلين حتى نهاية 5472025

محاميًا لهم حق الترافع لدى محكمة التمييز1079

مـــن المحاميـــن المقيديـــن لـــدى الدائـــرة لهم حـــق الترافـــع أمام %68
محكمة التمييز

ا مقيدًا لدى الدائرة3344 مستشارًا قانوني�

الإمـــارة91 في  القانونيـــة  الاستشـــارات  مهنـــة  تمـــارس  جنســـية 

تصريحًـا لمستشــارين قانونيين زائرين للترافع في قضايا محددة80

مكتب محاماة واستشارات قانونية مرخصًا لدى الدائرة725

ا مرخصًا لدى الدائرة84 مكتبًا دولي�

12,746

4683

%100

320

%38

%7

%56

978

395

%33.4

ساعة تدريبية تم تنفيذها ضمن برنامج التطوير المهني المستمر

ا اســـتفادوا مـــن برنامج التطوير المهني المســـتمر  مستشـــارًا قانوني�

نســـبة الفصـــل في مخالفـــات القيد والترخيص التـــي تمت إحالتها 
إلى اللجنة المختصة

شكوى سلوك مهني نظرتها الدائرة خلال 2025

من قرارات لجنة السلوك المهني انتهت إلى الإدانة 

من قرارات لجنة السلوك المهني انتهت إلى عدم الاختصاص الولائي

من قرارات لجنة السلوك المهني انتهت إلى حفظ الشكوى

طلبًا للخدمات القانونية التطوعية من خلال المنصة خلال 2025  

ا مسجلاً في منصة الخدمات القانونية التطوعية محاميًا ومستشارًا قانوني�

زيـــادة في عـــدد مزاولي المهنة المســـجلين في منصـــة الخدمات القانونية 
التطوعية مقارنة بعام 2024

ثالثًا: قطاع تنظيم مهنتي المحاماة والاستشارات القانونية
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زائرًا للموقع الإلكتروني خلال 2025  116,914

نسبة الزيادة في عدد زائري الموقع الإلكتروني مقارنة بعام %18.92024

طلبًا عبر نظام إدارة الخدمات الداخلية (لبيه)3585

عدد الطلبات التي تم تسجيلها عبر نظام إدارة المعاملات القانونية (توثيق)6684

نسبة الزيادة في الطلبات المقدمة عبر (توثيق) مقارنة بعام %11.82024 

الطلبات الواردة عبر نظام المهن القانونية7908

تنفيذ أجندة سياسة خدمات 360 وفق المراحل المعتمدة%100

نسبة الالتزام بسياسات بيانات دبي%100

مستوى الالتزام باعتماد الأمن السيبراني في التقنيات الجديدة%100

الامتثـــال لمعايير الذكـــاء الاصطناعي%100

130

89

41

%70+

4

16

2022

1463

 99

57

ا لتأهيل وتدريب الكوادر البشرية Àا وخارجي Àا داخلي Àبرنامجًا تدريبي

ا نفذته الدائرة لكوادرها البشرية Àا داخلي Àبرنامجًا تدريبي

ا استفادت منه الكوادر البشرية Àا خارجي Àبرنامجًا تدريبي

من موظفي الدائرة استفادوا من المرحلة الأولى لبرنامج التدريب الذاتي

منصات محلية وعالمية وفرتها الدائرة لدعم التدريب الذاتي

موظفًــا حصلـوا خـلال 2025 على دورة مدرب معتمد

ساعة تدريبية قدمها موظفو الدائرة للجهات الخارجية ضمن جهود 
الدائرة في نقل الخبرات والمعارف

 مقترحًا من موظفي الدائرة عبر النظام المعتمد

مقترحًا ضمن المبادرة التنافسية «شارك بأفكارك»

 مقترحًا واردًا من متعاملي الدائرة وأفراد الجمهور 

خامسًـــا: قطـــاع رأس المـــال البشـــريرابعًــــا: قطــــــاع البنيــــــة التقنيــــــة



1819

    منذ أوائل السبعينيات، مع بدايات النهضة 

في إمـــارة دبي، أصدر المغفور له الشـــيخ راشـــد 

بـــن ســـعيد آل مكتوم (طيبَ الله ثـــراه) قرارًا 

بإنشاء مكتب المستشار القانوني لحكومة دبي، 

لمتابعـــة مختلف الأعمـــال القانونية الخاصة 

بالحكومة، ليشـــكل مرحلـــة جديدة من مراحل 

تطور العمل القانوني الحكومي في الإمارة، وقد 

تنوعت طبيعة الأعمال التي كان يتولاها المكتب 

في تلك المرحلة، لتشـــمل مراجعة التشريعات 

والعقـــود والاتفاقيات التي تكـــون الحكومة أو 

الجهـــات الحكومية طرفًا فيها، وكذلك ترخيص 

مزاولة مهنتي المحاماة والاستشارات القانونية، 

وترخيص مكاتب الاستشارات القانونية الأجنبية 

للعمل في الإمارة.

    وفي عـــام 2008م، وتماشـــيًا مـــع النهضـــة 

الاقتصاديـــة والتنموية التي شـــهدتها الإمارة، 

بمـــا اســـتلزم تطويـــر العمل القانـــوني لتلبية 

ـــهَ صاحـــب الســـمو الشـــيخ  متطلباتهـــا؛ وج¼

محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة 

رئيـــس مجلـــس الوزراء حاكـــم دبي (حفظه الله 

ورعاه)، بإنشاء دائرة الشؤون القانونية لحكومة 

دبي؛ لتكـــون إحدى الدوائـــر الحكومية الملحقة 

بديوان سمو الحاكم، بهدف تقديم مختلف أنواع 

الخدمات القانونية للحكومة والجهات الحكومية 

نشأة الدائرة وتطورها

كبة التطور  في إمـــارة دبي، والإشـــراف على جميع المســـائل المتعلقة بالشـــؤون القانونية اللازمـــة لموا

الـــذي تشـــهده الإمـــارة في شـــتى المجالات الاقتصاديـــة والاجتماعية والتنموية في إطـــارٍ من التنظيم 

ا للدائرة. Êالتشريعي المتكامل، وعُيّن سعادة الدكتور لؤي محمد بالهول مديرًا عام

    وبموجـــب قانـــون إنشـــائها رقـــم (32) لســـنة 2008، باشـــرت الدائرة ممارســـة صلاحياتهـــا في إعداد 

ومراجعة التشريعات المحلية، وإصدار اللوائح والمذكرات التفسيرية والفتاوى، وإبداء الرأي القانوني 

للجهات الحكومية، إضافةً إلى تمثيل الحكومة في المسائل المرتبطة بالتشريعات الاتحادية والاتفاقيات 

الخارجية، والمشـــاركة في اللجان الاتحادية ذات الصلة، واســـتمر تطوير العمل التشريعي حتى يونيو 

2014 بإنشاء اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي برئاسة سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد 

آل مكتوم، لتتولى الاختصاص بكافة شؤون التشريعات.

     وتتولى الدائرة متابعة كل ما يتعلق بالمنازعات التي تكون الحكومة أو الجهات الحكومية في الإمارة 

طرفًا فيها، من خلال تلقي الشكاوى والادعاءات المقدمة ضد الجهات الحكومية، والسعي إلى تسويتها 

وديÊا، وتمثيل الحكومة والجهات الحكومية في الدعاوى والمنازعات أمام الجهات القضائية المختصة، 

كز التوفيق والتحكيم، وتنفيذ الأحكام النهائية. ولجان ومرا

    ويناط بالدائرة بموجب قانون إنشـــائها تنظيم مزاولة مهنتي المحاماة والاستشـــارات القانونية في 

إمـــارة دبي، ويشـــمل ذلـــك ترخيص مكاتب المحاماة والاستشـــارات القانونية للعمـــل في الإمارة، وقيد 

المحامين والمستشارين القانونيين الذين يقدمون الخدمات القانونية في الجدول المعد لدى الدائرة 

لهـــذه الغاية، والإشـــراف على تأهيلهم وتدريبهم مـــن خلال تنظيم الدورات والبرامج التدريبية وورش 

العمل في كافة التخصصات القانونية، بالإضافة إلى مراقبة أعمالهم.

    ومـــن الاختصاصـــات التـــي خوّلهـــا القانـــون للدائرة منذ نشـــأتها، تقديم الدعم والخدمـــات القانونية 

كبة التطورات الاقتصادية  للحكومة والجهات الحكومية في الإمارة لتلبية احتياجاتها، وتمكينها من موا

والاجتماعية والتنموية، حيث تولت الدائرة مراجعة العقود والاتفاقيات التي تكون الحكومة أو الجهات 

الحكومية طرفًا فيها، وتقديم المساعدة والدعم القانوني في مرحلة التفاوض بشأن الأحكام والشروط 

الـــواردة في تلـــك العقـــود والاتفاقات، وذلك لضمان توافقها مع أحكام التشريعات الســـارية في الدولة، 

وبشكلٍ يكفل حماية المصالح الحكومية.
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    منذ أوائل السبعينيات، مع بدايات النهضة 

في إمـــارة دبي، أصدر المغفور له الشـــيخ راشـــد 

بـــن ســـعيد آل مكتوم (طيبَ الله ثـــراه) قرارًا 

بإنشاء مكتب المستشار القانوني لحكومة دبي، 

لمتابعـــة مختلف الأعمـــال القانونية الخاصة 

بالحكومة، ليشـــكل مرحلـــة جديدة من مراحل 

تطور العمل القانوني الحكومي في الإمارة، وقد 

تنوعت طبيعة الأعمال التي كان يتولاها المكتب 

في تلك المرحلة، لتشـــمل مراجعة التشريعات 

والعقـــود والاتفاقيات التي تكـــون الحكومة أو 

الجهـــات الحكومية طرفًا فيها، وكذلك ترخيص 

مزاولة مهنتي المحاماة والاستشارات القانونية، 

وترخيص مكاتب الاستشارات القانونية الأجنبية 

للعمل في الإمارة.

    وفي عـــام 2008م، وتماشـــيًا مـــع النهضـــة 

الاقتصاديـــة والتنموية التي شـــهدتها الإمارة، 

بمـــا اســـتلزم تطويـــر العمل القانـــوني لتلبية 

ـــهَ صاحـــب الســـمو الشـــيخ  متطلباتهـــا؛ وج¼

محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة 

رئيـــس مجلـــس الوزراء حاكـــم دبي (حفظه الله 

ورعاه)، بإنشاء دائرة الشؤون القانونية لحكومة 

دبي؛ لتكـــون إحدى الدوائـــر الحكومية الملحقة 

بديوان سمو الحاكم، بهدف تقديم مختلف أنواع 

الخدمات القانونية للحكومة والجهات الحكومية 

كبة التطور  في إمـــارة دبي، والإشـــراف على جميع المســـائل المتعلقة بالشـــؤون القانونية اللازمـــة لموا

الـــذي تشـــهده الإمـــارة في شـــتى المجالات الاقتصاديـــة والاجتماعية والتنموية في إطـــارٍ من التنظيم 

ا للدائرة. Êالتشريعي المتكامل، وعُيّن سعادة الدكتور لؤي محمد بالهول مديرًا عام

    وبموجـــب قانـــون إنشـــائها رقـــم (32) لســـنة 2008، باشـــرت الدائرة ممارســـة صلاحياتهـــا في إعداد 

ومراجعة التشريعات المحلية، وإصدار اللوائح والمذكرات التفسيرية والفتاوى، وإبداء الرأي القانوني 

للجهات الحكومية، إضافةً إلى تمثيل الحكومة في المسائل المرتبطة بالتشريعات الاتحادية والاتفاقيات 

الخارجية، والمشـــاركة في اللجان الاتحادية ذات الصلة، واســـتمر تطوير العمل التشريعي حتى يونيو 

2014 بإنشاء اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي برئاسة سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد 

آل مكتوم، لتتولى الاختصاص بكافة شؤون التشريعات.

     وتتولى الدائرة متابعة كل ما يتعلق بالمنازعات التي تكون الحكومة أو الجهات الحكومية في الإمارة 

طرفًا فيها، من خلال تلقي الشكاوى والادعاءات المقدمة ضد الجهات الحكومية، والسعي إلى تسويتها 

وديÊا، وتمثيل الحكومة والجهات الحكومية في الدعاوى والمنازعات أمام الجهات القضائية المختصة، 

كز التوفيق والتحكيم، وتنفيذ الأحكام النهائية. ولجان ومرا

    ويناط بالدائرة بموجب قانون إنشـــائها تنظيم مزاولة مهنتي المحاماة والاستشـــارات القانونية في 

إمـــارة دبي، ويشـــمل ذلـــك ترخيص مكاتب المحاماة والاستشـــارات القانونية للعمـــل في الإمارة، وقيد 

المحامين والمستشارين القانونيين الذين يقدمون الخدمات القانونية في الجدول المعد لدى الدائرة 

لهـــذه الغاية، والإشـــراف على تأهيلهم وتدريبهم مـــن خلال تنظيم الدورات والبرامج التدريبية وورش 

العمل في كافة التخصصات القانونية، بالإضافة إلى مراقبة أعمالهم.

    ومـــن الاختصاصـــات التـــي خوّلهـــا القانـــون للدائرة منذ نشـــأتها، تقديم الدعم والخدمـــات القانونية 

كبة التطورات الاقتصادية  للحكومة والجهات الحكومية في الإمارة لتلبية احتياجاتها، وتمكينها من موا

والاجتماعية والتنموية، حيث تولت الدائرة مراجعة العقود والاتفاقيات التي تكون الحكومة أو الجهات 

الحكومية طرفًا فيها، وتقديم المساعدة والدعم القانوني في مرحلة التفاوض بشأن الأحكام والشروط 

الـــواردة في تلـــك العقـــود والاتفاقات، وذلك لضمان توافقها مع أحكام التشريعات الســـارية في الدولة، 

وبشكلٍ يكفل حماية المصالح الحكومية.
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تتولى دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، بموجب قانون إنشائها، المهام والاختصاصات التالية: 

ــا، وفقًا  تلقـــي الشـــكاوى والدعـــاوى التـــي تـــردِ ضـــد الجهـــات الحكومية والســـعي لتســـويتها ودي�ـ
للإجراءات القانونية السارية في هذا الشأن.

تقديـــم المســـاندة والدعم المتعلق بالشـــؤون القانونية للحكومة وللجهـــات الحكومية؛ لتمكينها 
من ممارسة الاختصاصات والمهام الموكلة إليها.

تمثيل الحكومة وجميع الجهات الحكومية في الدعاوى والمنازعات التي تقام منها أو عليها أمام 
كز التوفيق والتحكيم. الجهات القضائية المختصة، ولجان ومرا

مراجعـــة جميـــع عقـــود تأســـيس المؤسســـات والشـــركات التـــي تؤسســـها الحكومـــة أو الجهـــات 
الحكومية، أو التي تكون طرفًا فيها.

ترخيـــص مهنتـــي ومكاتب المحاماة والاستشـــارات القانونيـــة ومراقبة أعمالهـــا، وإصدار الأنظمة 
واللوائح والقرارات اللازمة لذلك.

تنفيـــذ الأحـــكام القضائيـــة والســـندات التنفيذيـــة الأخـــرى الصـــادرة لصالـــح الحكومـــة والجهـــات 
الحكومية أو ضدها، وتمثيلها في منازعات التنفيذ.

الإشـــراف علـــى تأهيـــل المستشـــارين القانونيين وتدريبهم مـــن خلال تنظيم الـــدورات والبرامج 
التدريبيـــة وورش العمـــل في كافـــة التخصصـــات القانونيـــة لتدريـــب وتأهيـــل الكـــوادر المحليـــة 

للاستفادة منها من قِبل الجهات الحكومية.

مهام الدائرة واختصاصاتها

إعداد البحوث والدراسات والإصدارات القانونية المتخصصة ونشرها.

إعـــداد ومراجعـــة العقود والاتفاقيـــات التي تكون الحكومة أو الجهات الحكوميـــة طرفًا فيها، بناءً 
على طلب تلك الجهات، وتمثيلها في المفاوضات المتعلقة بها.
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استراتيجية الدائرة 

عناصر الاستراتيجية 

الريـــادة والتميـــز في العمل القانـــوني الحكومي والمهني 
في إمارة دبي

الرؤيــــــــــــة
تقديـــم خدمـــة مبتكـــرة تعزز تنافســـية القطاعيـــن القانوني 
التنميـــة  في  ومســـاهمتهما  دبي،  والمهنـــي في  الحكومـــي 

المستدامة بالإمارة من خلال الاستباقية والرقمنة

الرســــــــالة

القيم المؤسسية

كة والعمل بروح  الشـــرا
الفريق

الموثوقية والالتزام 
نحو المتعامل

الرشاقة والمرونةالفعالية والكفاءةالابتكار والاستباقية
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ا متكاملاً يرتكز على الرشاقة المؤسسية      تتبنى دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي نهجًا استراتيجي�
والمرونـــة التنظيميـــة بوصفهما ركيزتين أساســـيتين لتحقيق الجاهزية المســـتدامة وضمان اســـتمرارية 
والأولويـــات  التوجهـــات  مـــع  النهـــج  هـــذا  ويتوافـــق  الأحـــوال،  الحرجـــة في جميـــع  القانونيـــة  الخدمـــات 
الاستراتيجية لخطة دبي 2033، وأهداف الأجندة الاقتصادية لدبي D33، التي تستهدف مضاعفة الناتج 
الاقتصـــادي للإمـــارة وتعزيـــز مكانتهـــا ضمـــن أفضـــل ثلاث مدن عالميـــة، إذ يُعـــدّ وجود منظومـــة قانونية 
ــا لتحقيـــق هـــذا الطمـــوح، كمـــا تنســـجم مـــع متطلبـــات برنامـــج دبي للأداء  رشـــيقة ومرنـــة شـــرطًا جوهري�ـ

الحكومي المتميز الذي يُرسّخ مفاهيم التميز والجاهزية المؤسسية في الجهات الحكومية.

مجـــال  في  بهـــا  المعتـــرف  الدوليـــة  الأطـــر  أفضـــل  إلى  الدائـــرة  تســـتند  العالمـــي،  الصعيـــد  وعلـــى     
المؤسســـية للمرونـــة  الدوليـــة  المنظمـــة  إطـــار  مقدمتهـــــــا  وفي  والمرونـــــــة،  المؤسســـية  الرشـــاقة 

 الذي يُمثّل المرجعية العلمية والمنهجية لتطوير قدرات المرونة المؤسسية عبر خمسة أبعاد متكاملة، 
إلى جانـــب معيـــار ISO 22316:2017 للمرونـــة التنظيميـــة، ومعيـــار ISO 31000:2018 لإدارة المخاطـــر، 

ومعيار ISO 22301:2019 لاستمرارية الأعمال.

    تأسســـت الاســـتراتيجية المؤسســـية لدائـــرة الشـــؤون القانونيـــة لحكومـــة دبي على ركائز راســـخة 
ـــا في ســـيادة  تجعلهـــا قـــادرة علـــى المســـاهمة الفاعلـــة في تعزيـــز مكانـــة دبي بوصفهـــا نموذجًـــا عالمي�
القانـــون، وذلـــك مـــن خلال الأدوات التـــي تمكنها من التكيف الاســـتباقي مع التحـــولات والمتغيرات 

المتسارعة، والاستجابة لمتطلبات التطور من خلال ما تتبناه من سياسات.

1- الوثائق المؤسسية

     أرســـت الدائرة منظومة متكاملة من الوثائق المؤسســـية التي تُشـــكلّ الأساس التنظيمي الداخلي 
لتطبيق الرشاقة المؤسسية، وتتمثل هذه المنظومة في ثلاث وثائق جوهرية:

2- نموذج دولي للمرونة المؤسسية

ـــا متـــكاملاً للمرونـــة المؤسســـية، والـــذي يعـــرف اختصـــارًا       اعتمـــدت الدائـــرة نموذجًـــا دولي�
ا لتطوير وتعزيز قدرات الرشاقة والمرونة المؤسسية،  ا أساسي� (ICOR)، ليكون إطارًا مرجعي�
من خلال خمســـة أبعاد اســـتراتيجية متكاملة تجمع بين القدرات المؤسســـية والســـلوكيات 
الوظيفيـــة، بمـــا يُمكنّ الدائرة من التكيف الاســـتباقي مـــع التغييـــرات وإدارة التحديات بكفاءة 
وفعالية عالية وضمان استمرارية الأداء وتحقيق الأهداف الاستراتيجية في مختلف الظروف.

     ويرتكز النموذج على تعريف جوهري للمرونة المؤسسية بوصفها "قدرة المنظمة على 
الاســـتيعاب والتكيف في بيئة متغيرة" وفق معيار ISO 22316:2017، وهو ما يتكامل مع 
مفهوم الرشـــاقة المؤسســـية الذي يُعرÞف بأنه "القدرة على فهم المســـتقبل المحتمل وبناء 

.PAS 1000:2019 قدرات ديناميكية وثقافة مؤسسية داعمة" وفق معيار
ـــق هـــذه الوثائـــق علـــى جميـــع الوحـــدات التنظيميـــة في الدائـــرة، وتشـــمل جميـــع الموظفيـــن  Þوتُطب    
والمتعامليـــن والمتعاقديـــن والمورديـــن والشـــركاء المرتبطـــة أعمالهـــم بأنظمـــة أو بيانـــات أو عمليـــات 

الدائرة، مما يُرسّخ مبدأ الشمولية في تطبيق متطلبات الرشاقة المؤسسية.

الرشاقــة والمرونــة التنظيميــة

سياسة الرشاقة والمرونة 
المؤسسية

دليل إطار الرشاقة 
المؤسسية

إطار الرشاقة والمرونة 
المؤسسية

جبأ

الإطــار المؤسسي للرشاقــة والمرونــة
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كًا منهـــا لتســـارع التغييـــر ولأهميـــة القـــدرة المؤسســـية علـــى الاســـتجابة الاســـتباقية       إدرا
كركيزة أساســـية لتحقيق التميز والرشـــاقة المؤسســـية المســـتدامة، اعتمدت الدائرة ثلاثة 
مســـتويات محورية مترابطة لإدارة التغيير، وتهدف هذه المســـتويات إلى دمج إدارة التغيير 
بشـــكل منهجـــي وفعّـــال ضمـــن منظومـــة العمـــل المؤسســـي، بمـــا يضمن تحقيـــق الأهداف 
الاســـتراتيجية بكفاءة، مع الاســـتفادة القصوى من المســـتجدات التكنولوجية والتشريعية، 

تشمل هذه المستويات:

إدارة التغيير ومستوياته

أولاً: المستوى الاستراتيجي:
      يرتكـــز هـــذا المســـتوى في جوهره على التخطيط بعيـــد المدى، ويتجلى في عملية 
مراجعة وتحديث شـــاملة لفئات المعنيين الرئيســـيين المستهدفين بالاستراتيجية، 
يشمل ذلك تحليلاً دقيقًا لاحتياجات وتوقعات كل فئة، بما يضمن أن تكون خدمات 
الدائـــرة ومبادراتهـــا ذات أثـــر ملموس ومســـتدام، مع تصميم حلـــول قانونية مبتكرة 
بالاعتماد على التكنولوجيا الناشـــئة، بالإضافة إلى وضع الســـيناريوهات المستقبلية 
التي تصبح بها الدائرة في  جاهزية واستعداد يسمح لها بالمرونة للتمكن من تحقيق 
الأثر الاستراتيجي المنشود على مستوى المجتمع ككل، والإسهام  بفاعلية في تعزيز 
التنافسية للقطاع القانوني في إمارة دبي، من خلال تبني أفضل الممارسات العالمية 
المبنيـــة علـــى المقارنات المعيارية في مختلف قطاعات العمـــل بالدائرة، بما يضمن 

التطور المستمر والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة.

ثانيًا: مستوى العمليات والخدمات:
    يُعد هذا المســـتوى المحرك الأساســـي للتحول التشغيلي، حيث يركز 
على التطوير المستمر لنماذج العمل والإجراءات التشغيلية، والتحسين 
المســـتمر في قنـــوات تقديـــم الخدمـــات المؤسســـية، بمـــا يســـهم في تعزيز 
القدرة على إدارة التغيير بفعالية وتمكين المرونة التشغيلية والاستجابة 
الاســـتباقية للمتطلبـــات المســـتجدة، لتحقيـــق تجربـــة متعامليـــن متميزة 
وسلســـة، كما يهدف إلى ضمان اســـتمرارية الأعمال من خلال بناء آليات 
عمل قوية ومتينة تسمح بالتكيف السريع، والحفاظ على مستوى الأداء 

المطلوب، مع التأكد من تحقيق كفاءة عالية في الإجراءات.

ثالثًا: مستوى الموارد:

     يرتكز هذا المســـتوى على تنمية الموارد المؤسســـية بكافة أشـــكالها، 
ســـواء كانـــت مـــوارد بشريـــة مؤهلـــة، أو تقنيـــات متطـــورة، أو بنيـــة تحتيـــة 
رقميـــة قوية، أو موارد مالية مســـتدامة، بما يدعـــم موارد الدائرة ويضمن 
اســـتغلالها علـــى الوجه الأمثل، لزيـــادة الإنتاجية مع التركيـــز على المهام 
ذات القيمـــة المضافـــة العاليـــة والأولويـــة المؤسســـية، ويُســـهم في دعـــم 
جهـــود الدائـــرة في إدارة التغييـــر وتمكينهـــا من المرونـــة اللازمة، من خلال 
بنـــاء منظومـــة موارد مســـتدامة ومتوافقة بشـــكل كامل مـــع الاحتياجات 

الحالية والمستقبلية للدائرة.
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مستهدفات القيمة والأثر

1.  مجتمع الإمارة أفرادًا ومؤسسات:

التزمـــت الدائـــرة بتقديـــم قيمـــة متميـــزة تتلخـــص في "تعزيـــز ثقـــة مجتمـــع الإمارة في 
منظومـــة التقاضـــي والعدالـــة الناجـــزة بشـــفافية ونزاهـــة"، يتجلـــى ذلـــك في تبســـيط 
الإجـــراءات القانونيـــة، وتوفيـــر معلومـــات واضحـــة ومتاحـــة للجميـــع عبـــر منصـــات 
تفاعلية، وضمان الشـــفافية والموثوقية في التعامل السريع والفعال مع احتياجات 

الجمهور واستفساراتهم وملاحظاتهم. 

2.  حكومة دبي:

    تتجســـد القيمة المقدمة لقيادة إمارة دبي في "ترســـيخ مكانة دبي بوصفها نموذجًا 
ـــا في حكـــم القانـــون والعدالـــة الناجـــزة كمتطلب لاســـتدامة التنمية الشـــاملة"،  عالمي®
ويعكـــس هـــذا الهـــدف التزام الدائرة نحـــو إثراء البيئـــة القانونية وما ينبنـــي عليه من 
المســـاهمة في تمكيـــن التنميـــة وجـــذب الاســـتثمار، الأمر الـــذي ينعكـــس إيجاباً على 

مكانة دبي كمركز عالمي رائد في الحوكمة القانونية الذكية.

3. الجهات الحكومية وشبه الحكومية في دبي: 

    تعـــد الجهـــات الحكوميـــة وشـــبه الحكوميـــة من فئـــات المتعاملين الذيـــن يتلقون 
خدمات مباشـــرة، ولهذا عرفّت الدائرة القيمة المضافة لهذه الفئة بما يلي: "تمكين 
ـــا، وحفظ الحقوق، وتعزيز الثقة فيها"، وفي ســـبيل  رفـــع مســـتوى نضج الجهة قانوني®
ذلك، طورت الدائرة العديد من الممارســـات والخدمات التي تســـعى من خلالها إلى 
بنـــاء القـــدرات وتعزيـــز الممارســـات وتمكيـــن منهجيـــات العمل القانـــوني في الجهات 
الحكوميـــة، بالإضافـــة إلى تمثيل هـــذه الجهات بعدالة وموثوقيـــة في المنازعات التي 

تكون طرفًا فيها.

4. مزاولو المهن القانونية:
    يشـــكل المهنيـــون القانونيـــون المقيـــدون لـــدى الدائـــرة في الدائرة الشريحـــة الكبرى من 
فئـــات المتعامليـــن، وقـــد صاغـــت الدائـــرة القيمـــة المضافـــة المســـتهدف لهـــذه الفئـــة في 
"العمـــل التشـــاركي لتمكيـــن قطـــاع مهنـــي قانـــوني بشـــكل اســـتباقي، ليصبـــح قـــادرًا على 
المنافســـة ومســـتعدًا للاستجابة الرشـــيقة للمتغيرات المتســـارعة"، ويتم ذلك من خلال 
كب التطور التخصصي والتقني، بالإضافة إلى بناء  تطوير وإدارة الأطر التنظيمية التي توا
القـــدرات الفردية والمؤسســـية، ودعم الابتكار في الخدمـــات القانونية المقدمة من القطاع 

المهني القانوني للجمهور.

5. المتعاملـــون مـــن أفـــراد الجمهـــور مـــع القطاعيـــن القانـــوني الحكومـــي 
والمهني القانوني

ا أو       ينـــدرج ضمـــن هـــذه الشريحة مختلف فئات المجتمع ممن يتعاملون تعامًلا قانوني®
تعاقدي®ا مع كل من القطاع الحكومي أو القطاع المهني القانوني، وقد تم توصيف القيمة 
المضافـــة المقدمـــة لهـــذه الشريحة بــــــ "التوعية بعناصر المنظومـــة القانونية في إمارة دبي، 
وتمكيـــن هـــذه الفئات مـــن التعامل معه بمنهجيـــة واضحة وموثوقة"، حيـــث توفر الدائرة 
قنوات سهلة للتفاعل والاتصال وتقديم المعلومات القانونية، وتوعية الجمهور بحقوقهم 
وواجباتهـــم مـــن خلال مـــوارد رقميـــة تفاعليـــة، وتبســـيط الإجـــراءات القانونيـــة المتعلقـــة 
بالخدمات الحكومية باستخدام واجهات ذكية وتتناسب مع احتياجات مختلف الفئات.

6. موظفو الدائرة:
     حـــددت الدائـــرة القيمة المســـتهدفة لهذه الفئـــة في "جذب وتطوير وتمكين رأس المال 
البشـــري ذي المهارات العالية والكفاءة، وإبقائهم ســـعداء في الدائرة"، وهذا يشمل توفير 
بيئـــة عمـــل محفـــزة، وبرامـــج تطويـــر مهنـــي مســـتمر، وفرصًـــا للنمـــو الوظيفـــي، وتعزيـــزًا 
للمهـــارات التخصصية والمؤسســـية، مما يضمن اســـتقطاب أفضـــل المواهب والاحتفاظ 

بها وتجهيزها للمستقبل.

     اعتمـــدت الدائـــرة منهجية متكاملة تركز بشـــكل أساســـي على تحقيق الأثـــر الخارجي الملموس، ومن 
ثـــم يتـــم تعريف وتصميـــم العمليات الداخلية ومنهجيات العمل والخدمـــات المقدمة في ضوء المطلوب 
لتمكيـــن تحقيـــق الأثر المســـتهدف بشـــكل مســـتدام وشـــامل، هـــذا النهج يضمـــن أن تكون كافـــة الجهود 
المبذولة موجهة نحو خدمة متعامليها، مع إثراء القيمة المضافة المقدمة لهم عبر حلول مبتكرة، فضلاً 

عن تعزيز الأثر الإيجابي المستدام لدور الدائرة على المستويين الاجتماعي والاقتصادي.

     وفي إطار هذه المنهجية، حددت الدائرة ضمن خارطتها الاستراتيجية الفئات التالية:
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المواصفات العالمية في الأداء المؤسسي

     حافظـــت دائـــرة الشـــؤون القانونيـــة لحكومة دبي، خلال 2025، على اســـتمرارية اســـتحقاقها 
لخمـــس شـــهادات مطابقـــة لمواصفـــات الآيـــزو التـــي ترتبـــط بأنظمتها التشـــغيلية، بمـــا يضمن 
تحقيـــق أعلـــى معاييـــر الجـــودة والكفـــاءة في أدائها المؤسســـي، حيـــث تتصل جهـــود الدائرة في 
تحقيـــق الريـــادة المؤسســـية بحرصهـــا علـــى امـــتلاك المواصفـــات والمقاييـــس وفـــق أفضـــل 

المعايير العالمية التي تضمن التزامًا صارمًا بمتطلبات الجودة في الأداء المؤسسي:

1- نظام إدارة الجودة: 9001:2015
     مجموعـــة مـــن السياســـات والعمليـــات والإجـــراءات اللازمـــة لتخطيـــط 
قـــدرة  مـــن  التأكـــد  إلى  النظـــام  هـــذا  ويهـــدف  الخدمـــات،  وتقديـــم  وتنفيـــذ 
التحســـين  مبـــدأ  وترســـيخ  العـــملاء،  بمتطلبـــات  الوفـــاء  علـــى  المؤسســـة 

المستمر للخدمات المقدمة.

5- نظام إدارة خدمات تقنية المعلومات: 
    يعـــد هـــذا النظـــام أول نظـــام دولي معتـــرف بـــه لإدارة خدمـــات تكنولوجيـــا 
المعلومـــات وتحســـين جـــودة وكفـــاءة الخدمـــة المقدمة، ويوضـــح المتطلبات 
الخاصـــة بالتطوير، وتطبيق نظام إدارة تكنولوجيا المعلومات، ويوضح أفضل 

الممارسات لإدارة الخدمات التقنية.

2- نظام إدارة المخاطر: 31000:2018
     المعيـــار الـــدولي لإدارة المخاطر يســـاعد المؤسســـات من خلال المبادئ 
والإرشـــادات العامـــة التـــي يضعهـــا في تحليـــل المخاطـــر وتقييمهـــا، لتكـــون 
المؤسســـة قادرة على تطوير الفاعلية التشـــغيلية، وزيادة ثقة المتعاملين، 
وتقليل الخســـائر المحتملة، وتحســـين أداء المؤسســـة على صعيد الصحة 
والسلامـــة، والتخطيـــط والإدارة والاتصال، وبناء نظـــام قوي قادر على اتخاذ 

القرارات المناسبة وتشجيع الإدارة الوقائية على كافة الأصعدة.

3- نظام إدارة استمرارية الأعمال: 22301:2019
     يعد هذا النظام إطارًا لأفضل الممارسات العالمية التي تعزز من مرونة 
المؤسسة وتساعدها في أداء أعمالها الحيوية على العمل في ظل الظروف 
الطارئة، بالإضافة إلى توفير المال والوقت من خلال تنفيذ المهام بالشـــكل 

الصحيح.

4- نظام إدارة أمن المعلومات: 27001:2022
     يقـــدم هـــذا النظـــام نهجًـــا متـــكاملاً لتوفيـــر الحمايـــة لكل المعلومـــات بكل ثقة 
وسلامـــة وضمـــان سريـــة البيانـــات والحفـــاظ عليهـــا مـــن التهديـــدات والامتثـــال 
للمعايير الدولية والمحلية في إدارة المخاطر الأمنية التي تهدد أمن المعلومات، 
وتقـــدم المواصفـــة هيكلـــة تســـتطيع المؤسســـة من خلالهـــا القيام بأنشـــطتها في 
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كات المؤسسية الشرا
     التزامًـــا منهـــا بالتطويـــر المســـتمر للقـــدرات التـــي تعـــزز فعاليـــة إدارة التغييـــر والرشـــاقة 
والحوكمـــة المؤسســـية، حرصـــت الدائـــرة علـــى تنظيـــم وتوثيـــق إجـــراءات إدارة العلاقـــة مـــع 
الشـــركاء بشـــكل فعّـــال ومســـتدام، يضمـــن التكامـــل في تحقيـــق الأهـــداف المشـــتركة، ورفـــع 

الكفاءة التشغيلية، وتعزيز جودة الخدمات والأثر المؤسسي. 

      وتقـــوم إدارة العلاقـــة مـــع الشـــركاء علـــى اســـتراتيجيات تؤطرهـــا حوكمة واضحـــة، وآليات 
متابعة وتقييم مســـتمر، وتتنوع بين شـــركات محلية وأخرى دولية، كما ترتبط مســـتهدفاتها 
الدائـــرة  أهـــداف  بالخدمـــات والمشـــاريع، وهـــو مـــا يســـهم في تحقيـــق قيـــم مضافـــة تدعـــم 

الاستراتيجية.

    وقد أبرمت الدائرة، خلال 2025، (5) مذكرات تفاهم تدعم مستهدفاتها التطويرية:

اتفاقية تعاون مع الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب 
بدبي ضمن مبادرة شركاء الريادة

    وقعت دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي اتفاقية تعاون مع الإدارة العامة للهوية وشؤون 
الأجانـــب بـــدبي، ضمـــن مبادرة "شـــركاء الريادة" بإشـــراف برنامـــج دبي للتميـــز الحكومي، بهدف 

دعم الدائرة في تطوير القدرات المؤسسية وتعزيز ممارسات التميز والريادة.

    وجـــرى توقيـــع الاتفاقيـــة خلال فعاليـــات "جيتكس جلوبال " في مركـــز دبي التجاري العالمي، 
حيـــث وقّـــع الاتفاقيـــة من جانب الدائرة ســـعادة المدير العام الدكتور لـــؤي محمد بالهول، ومن 
جانب الإدارة العامة سعادة المدير العام الفريق محمد أحمد المري، حيث تهدف الاتفاقية إلى 
تفعيل التعاون المؤسسي في مجالات تبادل المعرفة والخبرات وتطبيق أفضل الممارسات، 
بمـــا يســـهم في تطويـــر الأداء الحكومـــي، والارتقـــاء بكفـــاءة المـــوارد المالية والتشـــغيلية، وتعزيز 

القدرات البشرية لدى الجهات المشاركة في المبادرة.
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مذكرة تفاهم مع اللجنة العليا للتشريعات 
لتعزيز التعاون المشترك

    تهدف المذكرة إلى تعزيز أطر التعاون المشترك، وتبادل الخبرات والمعارف والممارسات القانونية 
لـــدى الجانبيـــن، بما يدعم الجهود الرقابية على الامتثال لتطبيق التشريعات الســـارية ومعاييرها، كل� 

وفق مهامه واختصاصاته.

    وتضمنـــت مذكـــرة التفاهـــم التـــي وقعها، بمقر الدائرة، كل� من ســـعادة الدكتور لـــؤي محمد بالهول، 
مدير عام الدائرة، وسعادة أحمد سعيد بن مسحار، أمين عام اللجنة، التعاون بين الطرفين من خلال 
المشـــاريع المشـــتركة بهـــدف الارتقاء المســـتمر بالعمل القانوني الحكومي في إمـــارة دبي، بالإضافة إلى 
التعـــاون في مجـــال التدريـــب القانـــوني لـــدى الجانبيـــن، وإثـــراء المعارف عبـــر المشـــاركة في المؤتمرات 
والنـــدوات والمحاضـــرات وورش العمـــل التـــي يعقدها أي� مـــن الطرفين، وتبادل البحوث والدراســـات 
القانونيـــة الصـــادرة عنهمـــا، فضلاً عـــن التعاون في استشـــراف المســـتقبل، وتعزيز الإبـــداع والابتكار في 

المجال القانوني.

مذكرة تفاهم مع جامعة دبي 
في دراســـــات الذكـــــاء الاصطنــــاعي

    يأتي إبرام الاتفاقية في إطار السعي إلى تبادل الخبرات المعرفية، وتعزيز وتطوير أوجه 
التعاون المشترك في مجال الدراسات البحثية ذات العلاقة بالذكاء الاصطناعي.

     وتضمنـــت مذكـــرة التفاهـــم التـــي وقعهـــا، بمقـــر الدائـــرة، ســـعادة الدكتور لـــؤي محمد 
بالهـــول، مديـــر عام الدائرة، وســـعادة الدكتور عيســـى محمد البســـتكي، رئيس الجامعة، 
إطلاق مبـــادرات بحثيـــة مشـــتركة في مجـــال الـــذكاء الاصطناعـــي، وتطويـــر السياســـات 
الابتكاريـــة الداعمـــة لبنـــاء القـــدرات والمهـــارات، عبـــر برامـــج تدريبية تعزز جهـــود التحول 
وفقًـــا  البيانـــات،  قواعـــد ومجموعـــات  توظيـــف  إلى  بالإضافـــة  الطرفيـــن،  لـــدى  الرقمـــي 
للتشريعـــات ذات العلاقـــة ببيانـــات دبي، لغايـــات البحـــث الأكاديمـــي الداعـــم لأهـــداف 
التعاون بين الطرفين، فضلاً عن العمل المشـــترك على وضع أطر ومبادئ وسياســـات 

الاستخدام الأخلاقي لتقنيات الذكاء الاصطناعي.
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اتفاقية تعاون مع هيئة الطرق والمواصلات 
لتبادل ونقل المعارف والخبرات

     ضمـــن مبـــادرة شـــركاء الريـــادة، وقّعت هيئـــة الطرق والمواصلات في دبي، بمقرها الرئيســـي، 
اتفاقيـــات تعـــاون مع خمـــس جهات حكومية، من بينها دائرة الشـــؤون القانونيـــة لحكومة دبي، 
وذلـــك في إطـــار اختيـــار الهيئة "جهة نخبة" في التميّز الحكومـــي، التي أطلقها برنامج دبي للتميّز 

الحكومي التابع للأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي.

    وتهـــدف الاتفاقيـــة إلى تبـــادل ونقـــل المعـــارف والخبـــرات ومشـــاركة أفضـــل الممارســـات 
الحكوميـــة، وتفعيـــل علاقـــات التعاون البنّاء في مجـــال التميّز والريادة المؤسســـية، مع التركيز 

على مسار إدارة المشاريع والمبادرات والسياسات وإدارة العمليات.

     وتقوم بنود الاتفاقية، التي وقعها من جانب الهيئة منى العصيمي المدير التنفيذي لقطاع 
الاســـتراتيجية والحوكمـــة المؤسســـية، ومن الدائرة المستشـــار القانوني شـــيخة ناصـــر القطان، 
مديـــر إدارة الدعـــم والخدمات القانونية الحكومية، على توفيـــر البيانات والمعلومات والبحوث 
والدراســـات، وتنفيذ أنشـــطة داعمة لمجال التميّز والريادة المؤسســـية، مع التركيز على إدارة 
المشـــاريع والمبـــادرات والسياســـات وإدارة العمليـــات، إلى جانـــب التعـــرفّ إلى قصص النجاح 
وأفضـــل الممارســـات، وعقـــد ورش عمـــل توعويـــة وتدريبيـــة وفـــق خطـــط واضحـــة للتطويـــر 

والتحسين المؤسسي وضمان التنفيذ الفعّال.

مذكرة تفاهم مع هيئة دبي الرقمية 
في الخدمات التقنية

    تـــم توقيـــع مذكـــرة التفاهـــم ضمـــن فعاليـــات معـــرض جيتكس جلوبـــال 2025 بهـــدف تعزيز 
وتطوير أوجه التعاون المشترك في مجال خدمات الدعم التقني والتحول الرقمي.

     وتضمنـــت مذكـــرة التفاهـــم التـــي وقعها عن الهيئة ســـعادة مطر ســـعيد الحميـــري، الرئيس 
التنفيذي، وعن الدائرة الريم عبد الله الفلاســـي، مدير إدارة الخدمات المســـاندة، التعاون بين 
الطرفيـــن عبـــر تقديـــم الدعـــم الفنـــي الذي يعـــزز جهـــود الدائرة في التحـــول الرقمي، ويســـهم في 
التوظيـــف الأمثـــل للأنظمـــة التقنية المســـتخدمة في عملياتهـــا ضمن بيئتها الرقميـــة، بما يدعم 
الأهداف المشتركة للجهات الحكومية في إمارة دبي في تقديم خدمات حكومية رقمية مبتكرة.

    وتشـــمل مجـــالات التعاون المشـــترك بيـــن الجانبين، والتي تأتي ضمن إطـــار مذكرة التفاهم، 
تقديم الدعم اللازم في مجال التدريب التقني، من خلال البرامج التدريبية التي توفرها الهيئة 
لتعزيـــز المهـــارات التقنيـــة للكـــوادر البشرية ورفع القدرات المؤسســـية في اســـتخدام وتوظيف 
كات، وتدعم جهود  التكنولوجيا الرقمية، وذلك من خلال منظومة تتكامل فيها الخبرات والشرا
الدائرة ورؤيتها الاستراتيجية الرامية إلى تمكين الرقمنة الآمنة ودعم الابتكار وإدارة البيانات في 

تقديم الخدمات، والارتقاء المستمر بمستويات الأداء.
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المنازعــات والدعــاوى 
الحكومية
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تطوير منظومة دعاوى الحكومة 
في إمــارة دبي

في إطـــار دورهـــا بوصفها الجهـــة القانونية المركزيـــة المختصة بتمثيل الحكومـــة والجهات الحكومية 

ـــا تمثّل في صدور قانون  ا مهم� بإمـــارة دبي في المنازعـــات والدعاوى، شـــهد عـــام 2025 إنجازًا تشريعي�

دعاوى الحكومة في إمارة دبي رقم (16) لسنة 2025، الذي طورته دائرة الشؤون القانونية لحكومة 

دبي بهـــدف تحديـــث منظومـــة إدارة المنازعات والدعـــاوى الحكومية، ليحل محـــل الإطار التشريعي 

الســـابق، وقد نشُـــر القانون في الجريدة الرســـمية لحكومة دبي بتاريخ 26 نوفمبر 2025، ويُعمل به 

من تاريخ نشره. 

يُعـــد هـــذا القانـــون نقلـــة نوعية في تنظيـــم دورة حيـــاة المنازعات الحكوميـــة، إذ لم يقتصـــر على مرحلة 

التقاضـــي، بـــل وضع إطارًا متكاملاً يبدأ من تلقّي الادعاءات ودراســـتها ومحاولة تســـويتها ودي�ا، مرورًا 

كز  بـــإدارة الدعـــوى وتمثيل الحكومة والجهات الحكومية أمام الجهـــات القضائية وهيئات ولجان ومرا

التوفيـــق والتحكيـــم، وانتهـــاءً بتنظيـــم إجـــراءات تنفيذ الأحـــكام والســـندات التنفيذية الصـــادرة لصالح 

الحكومة أو ضدها. 

وقـــد نـــص² القانـــون صراحةً على مجموعة من الأهداف التي تعكـــس توجهه نحو تطوير منظومة إدارة 

المنازعـــات الحكوميـــة، ومن أبرزها: تنظيم إجراءات تلقي الادعـــاءات وإدارة الدعاوى بكفاءة وفعالية، 

وتعزيز مبادئ الشـــفافية والحوكمة، وترســـيخ دور التسوية الودية كمسار رئيسي لمعالجة النزاعات، 

وحمايـــة مصالـــح الحكومة والجهـــات الحكومية، إلى جانـــب تنظيم إجراءات تنفيذ الأحكام والســـندات 

التنفيذية بما يضمن وضوح الإجراءات وسلامة التطبيق.

طـــورت الدائـــرة هذا القانـــون من خلال مراجعة شـــاملة للإطار التشريعي الســـابق، وتحليل التحديات 
العملية التي ظهرت في تطبيقه، وإعادة تصميم الإجراءات بما يعزز وضوح الأدوار والمسؤوليات بين 
الدائـــرة والجهـــات الحكومية، ويكـــرس مركزية إدارة ملفات الادعاء والدعوى والتنفيذ لدى الدائرة، مع 
إلزام الجهات الحكومية بالتنسيق المسبق معها والالتزام بما يصدر عنها من توصيات في هذا الشأن، 
كمـــا عزز القانون مســـار التســـوية الودية من خلال تنظيم تقديم الادعـــاء، وإحالته إلى الجهة الحكومية 
ــا خلال مـــدة محـــددة، بمـــا يســـهم في تقليـــل اللجـــوء إلى  المختصـــة، والســـعي إلى تســـوية النـــزاع ودي�ـ

التقاضي، وخفض التكاليف، وحماية السمعة المؤسسية للحكومة والجهات الحكومية.
كثر كفاءةً وشـــفافيةً  ـــا متقدمًـــا نحـــو إدارة المنازعـــات الحكوميـــة بمنهجيـــة أ �ويجســـد القانـــون توجهًـــا تشريعي
واستباقيةً، من خلال ربط الإجراءات القانونية بحوكمة القرار الحكومي، وترشيد الإنفاق المرتبط بالمنازعات، 
كز القانونية للجهات الحكومية، بما يدعم توجهات  وتعزيز جودة التمثيل القانوني، وحماية المال العام والمرا

حكومة دبي في بناء حكومة مرنة، ممكنة، وذات جاهزية عالية للتعامل مع المتغيرات المستقبلية.

شفافية واستباقيةأهداف القانون
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مساعي التسوية الودية

معهـــا  تعاملـــت  وهاتفيـــة  إلكترونيـــة  استفســـارات 
الدائرة 2708

نســـبة الحاصليـــن مـــن فريـــق العمـــل المعني بالتســـوية 
الودية على الاعتماد الدولي كوسطاء  %100

    وتجدر الإشـــارة في هذا المقام إلى أن هذا الاختصاص الذي تباشـــره الدائرة، وعملية الوســـاطة التي 

تديرها، ومساعي التسوية الودية التي تبذلها، هو خدمة مقدمة لطرفي النزاع بلا أي رسوم.

     وفقًـــا لأحـــكام قانـــون دعـــاوى الحكومـــة في إمـــارة دبي، وبموجـــب القانـــون رقـــم (32) لســـنة 2008 

بإنشاء الدائرة، فإنها تختص بتلقي الشكاوى والادعاءات التي ترد ضد الجهات الحكومية والسعي 

لتسويتها وديµا، من خلال عملية تفاوض تهدف إلى حل النزاع بين طرفين، يقوم من خلالها كل طرف 

بتقديـــم حلـــول مقبولـــة للوصـــول إلى تســـوية وديـــة للنزاع، وذلـــك تعزيـــزًا للجهـــود المبذولة في فض 

المنازعات بالطرق البديلة للتقاضي من خلال التســـوية الودية والتي تم اعتمادها ضمن مؤشـــرات 

خطة أولويات دبي المساهمة في تعزيز الطرق البديلة للتقاضي.

684
جلسة عقدتها الدائرة لبذل مساعي 

التسوية الودية

%45
نسبة التسوية الودية التي حققتها 

الدائرة خلال 2025

     التعزيـــز المســـتمر لمهـــارات وفنيـــات الوســـاطة لدى فريـــق عملها المعني 
بالتســـوية الوديـــة، وفق أفضـــل المعايير والممارســـات العالمية، حيث بلغت 
نســـبة الحاصلين منهم على الاعتماد الدولي كوســـطاء في المنازعات المدنية 
والتجاريـــة مـــن المؤسســـة الدوليـــة للوســـاطة 100%، وهـــو الاعتمـــاد الأعلى 

ا في هذا المجال. عالمي«

     توفيـــر أدوات التواصـــل اللازمـــة في بـــذل أعمـــال التســـوية الوديـــة، مراعـــاة 
للتنـــوع الثقـــافي في الإمـــارة، وذلـــك مـــن خلال توفيـــر خيـــارات التواصـــل بأربـــع 

لغات، بالإضافة إلى اللغتين العربية والإنجليزية.

اعتمـــاد التســـوية الوديـــة ضمن 
دبي  أولويـــات  خطـــة  مؤشـــرات 
الطـــرق  تعزيـــز  في  المســـاهمة 

البديلة للتقاضي

أدوات فعالـــة في خدمـــة المتعامـــل

    حرصـــت الدائـــرة، في بـــذل مســـاعي التســـوية الوديـــة، علـــى الالتزام بكافـــة المتطلبـــات التي تلبي 
معايير خدمة المتعامل في حكومة دبي، وذلك من خلال:

      توفيـــر قنـــوات تواصل متنوعـــة وفعالة، تلبي احتياجات المتعامل في الرد 
علـــى كافـــة استفســـاراته، وفق أعلـــى معاييـــر المهنية، حيث تعاملـــت الدائرة 
خلال 2025 مع (2708) استفسارات، بلغت الاستفسارات الإلكترونية منها 
(746) استفسارًا، في حين بلغت الاستفسارات الهاتفية (1962) استفسارًا، 

بالإضافة إلى الاستفسارات عبر الحضور الشخصي لمقر الدائرة.

1

2

3

     وخلال عام 2025 تلقت الدائرة (1022) 

شكوى ضد الجهات الحكومية، وقد نجحت 

الدائرة في تحقيق نســـبة تســـوية ودية بلغت 

45%، مـــن إجمـــالي الشـــكاوى قبـــل لجـــوء 

 (684) عبـــر  وذلـــك  القضـــاء،  إلى  مقدميهـــا 

جلسة عقدتها الدائرة مع المتنازعين.
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     ضمن إجراءاتها التطويرية التي تحرص الدائرة على تفعيلها لتوفير الوقت والجهد والنفقات على 
متعامليها، تبنّت الدائرة منذ عام 2022، إجراءً تطويري�ا يقوم على تحديد منسق اتصال لدى كل جهة 
حكومية، ليتم التعامل معه بصفة يومية، إذ إنه بمجرد تلقي الدائرة للشكوى تتم إحالة الشاكي إلى 

المنسق لبحث مدى إمكانية إنهاء الشكوى بشكل سريع.

      وقـــد أســـهم هـــذا الإجـــراء، منـــذ اســـتحداثه حتـــى نهايـــة 2025، في إنهـــاء (347) شـــكوى دون البدء 
الفعلي في إجراءات التســـوية من قِبل الدائرة، وهو ما يعكس أثر هذا الإجراء في توفير الوقت والجهد 

والتكلفة على أطراف النزاع، وتعزيز رضا المتعامل مع حكومة دبي.

     تســـهم جهود الدائرة في بذل مســـاعي التســـوية الودية ضمن اختصاصها 
ومهامها، في تحقيق التالي:

أثـــر فاعـــل لجهـــود التسويـــة الوديـــةإجــراءات تطويريــة ناجــزة 

شـــكوى تم إنهاؤها دون اســـتكمال إجراءات الشكوى 
مـــن خلال منســـقي  وذلـــك  الفتـــرة 2025-2022،  في 
الاتصـــال مـــع الجهـــات الحكوميـــة، بما وفّـــر على طرفي 

الشكوى الوقت والجهد والنفقات

347

دعم الطرق البديلة للتقاضي 
     مـــن خلال تقليـــل المنازعـــات ضـــد الجهـــات الحكوميـــة التـــي كان مـــن 
المفتـــرض عرضهـــا علـــى الجهـــات القضائيـــة، بمـــا يتوافـــق مـــع نهـــج دبي 

الراسخ في هذا الشأن.

تعزيز ثقة المجتمع
    تسهم مساعي التسوية في تعزيز ثقة المجتمع في المنظومة القضائية 
والقانونيـــة في إمـــارة دبي، مـــن خلال الإجـــراءات الواضحـــة التـــي تتســـم 
بالحياديـــة والشـــفافية، ســـعيًا للوصـــول إلى توافـــق وحـــل ودي للنـــزاع، 

وتجنÉب اللجوء للتقاضي قدر الإمكان.

توفير الوقت والجهد والتكاليف
     يســـتفيد كلا الطرفيـــن مـــن مســـاعي التســـوية الوديـــة في توفير الوقت 
والجهـــد والنفقـــات، مـــن خلال الوصـــول إلى اتفـــاق ودي بشـــأن النـــزاع، 
ـــب اللجـــوء للتقاضـــي عبر إجراءات ناجزة تتبعها الدائرة في ممارســـة  Éوتجن

دور الوسيط وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية.
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التمثيل القضائي في الدعاوى الحكومية
     وفقًـــا لقانـــون إنشـــائها تختـــص الدائـــرة بتمثيل الحكومة والجهـــات الحكومية فيمـــا يُرْفع منها أو 
كز  عليهـــا مـــن دعاوى أمام الجهات القضائية المختصة على اخـــتلاف أنواعها ودرجاتها، ولجان ومرا
التوفيـــق والتحكيـــم، وذلـــك من خلال مباشـــرة كافـــة الإجراءات القانونيـــة اللازمـــة في الدعاوى التي 
تكون الحكومة والجهات الحكومية طرفًا فيها، وذلك سعيًا لتعزيز سيادة القانون وحماية الحقوق.

     وقد تلقت الدائرة خلال عام 2025 عبر منصاتها المختلفة (703) دعاوى، باشرت فيها الإجراءات 
القانونية والقضائية، وتعاملت معها بأقصى مســـتوى من حوكمة الممارســـات القانونية الحكومية 
في إدارة ملفـــات الدعـــاوى تحقيقًـــا للصالـــح العـــام، وتعزيـــز الثقـــة في المنظومة الحكوميـــة القانونية 

والإجرائية بالإمارة. 

أولاً: تمثيل الحكومة والجهات الحكومية 
في الدعاوى المقامة منها:

     فـــور تلقـــي الدائـــرة الطلب الوارد من الجهة الحكومية بشـــأن رفع دعوى قضائية، تبدأ في دراســـة 
الموقـــف القانـــوني للطلـــب، وفي حال تعذر التســـوية الودية لدى أيÀ من طرفي النزاع بعد المســـاعي 
التـــي تبذلهـــا الدائـــرة ضمن جهودها في تعزيز الطرق البديلة للتقاضي، فإن الدائرة تباشـــر إجراءاتها 

القانونية أمام الجهات القضائية المختصة.

ا في الدعاوى المقامة منها  Èوقد مثّلت الدائرة، خلال 2025، الحكومة والجهات الحكومية قضائي     
في (536) دعوى، بقيمة مالية قدرها (130,710,509) درهم إماراتي.

ثانيًا: تمثيل الحكومة والجهات الحكومية 
في الدعاوى المقامة ضدها:

     تباشر الدائرة مهام التمثيل القضائي على اختلاف أنواعه ودرجاته، أمام سائر الجهات القضائية، 
فـــور تلقـــي إعلان صحيفـــة الدعوى مـــن الجهة القضائية ضـــد الحكومة أو إحدى الجهـــات الحكومية 

بالإمارة، من خلال الوسائل المعتمدة بالدائرة.

     وخلال عام 2025، باشـــرت الدائرة تمثيل الحكومة والجهات الحكومية في (167) دعوى مقامة 
ضدها، بقيمة مالية قدرها (114,406,661) درهم إماراتي.

عـــدد الدعاوى التي تعاملت معه الدائرة 
خلال 2025 703
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     اســـتطاعت الدائـــرة خلال 2025، بتعـــاون وتكامل الجهود مع الجهـــات الحكومية، أن تحقق وفرًا 
ـــا لصالـــح الحكومـــة في جميـــع المطالبات المقامـــة ضدها، بمبلـــغ قـــدره (114,306,794) درهم  مالي¡
إمـــاراتي، كمـــا أن الدائـــرة حققـــت، وفـــق مؤشـــرات أدائهـــا، نســـبة فصـــل لصالـــح الحكومـــة والجهات 

الحكومية في الدعاوى المقامة أمام القضاء، بلغت %92.

     التزامًا من الدائرة بتحقيق خارطتها الاســـتراتيجية التي تنص ضمن أهدافها على أن تكون "إمارة 
ـــا في حكـــم القانون والعدالة الناجزة كمُتَطَل�ب لاســـتدامة التنمية الشـــاملة"، عقدت  دبي نموذجًـــا عالمي�
الدائرة ورشـــة معرفية لتعزيز الوعي القانوني بأفضل الممارســـات في مجال المنازعات الإيجارية وفقًا 
للتشريعـــات النافـــذة، والتـــي قدمهـــا المستشـــار القانـــوني أحمـــد بـــدر الديـــن عبـــد الكريـــم، مـــن إدارة 
كثر من (200) موظف من المعنيين بالجهات الحكومية  المنازعـــات والدعـــاوى الحكومية، وحضرها أ

بالإمارة، وبلغت نسبة رضا المستفيدين من الورشة %95.6.
     وتضمنـــت الورشـــة التعريـــف بالتحديـــات والإشـــكاليات الناشـــئة عـــن منازعات عقـــود الإيجار التي 
تُمارســـها الجهـــات الحكوميـــة بهـــدف صيانة وكفالـــة والحفاظ علـــى الحقوق الماليـــة الاقتصادية لتلك 
الجهـــات عنـــد ممارســـة هذا النشـــاط ذي المورد الاقتصادي المهـــم، وذلك لرفع الوعـــي المعرفي لدى 
المعنيين في الجهات الحكومية، والذي يمثل لدى الدائرة إحدى أولوياتها في نقل المعارف والخبرات 
وتحقيق الكفاءة القانونية في ممارسات العمل القانوني الحكومي، فضلاً عن دعم مستهدفات القطاع 
الاقتصـــادي في الإمـــارة مـــن خلال المســـاهمة في ترشـــيد الكُلفـــة القانونيـــة للجهـــات الحكوميـــة وتعزيز 
فعاليتهـــا، وكذلـــك ترشـــيد تكلفـــة إجـــراءات المنازعـــات القانونيـــة وتعزيـــز كفاءتهـــا، وهـــو مـــا يعـــزز من 

القدرات في ممارسات العمل القانوني الحكومي.

     حققت الدائرة 36% نســـبة تســـوية ودية من إجمالي الطلبات الواردة من الجهات الحكومية؛ وهو 
مـــا يوفـــر على الجهـــات القضائية والدائرة والجهـــة الحكومية الوقت والجهد والنفقات، ويرســـخ جهود 

الدائرة في توجهات حكومة دبي بشأن تعزيز الطرق البديلة للتقاضي. 

رفع الوعي القانونيمؤشرات أداء التمثيل القضائي

114,306,794   
قيمـــة الوفـــر المـــالي الـــذي حققتـــه الدائـــرة في 
التمثيل القضـــائي للحكومة والجهات الحكومية 

في الدعاوى المقامة ضدها

%92
نسبة الفصل لصالح الحكومة والجهات 

الحكومية

طلبـــات  إجمـــالي  مـــن  الوديـــة  التســـوية  نســـبة 
التمثيل القضائي الواردة من الجهات الحكومية %36
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     وفقًا لمؤشـــرات الأداء المركزية المحددة ضمن معيار الحوكمة في برنامج دبي للتميز الحكومي، 
تختص الدائرة بقياس مؤشري مستوى الامتثال القانوني للجهات الحكومية، وهما مؤشر الامتثال 
في الدعاوى المقامة منها أو ضدها، ومؤشـــر الامتثال القانوني والإجرائي في الشـــكاوى المقدمة ضد 

الجهات الحكومية التي تقع ضمن اختصاص الدائرة.

ا، وذلك لتغذية التقارير الرئيســـية التي  
    وقد أنجزت الدائرة في قياس المؤشرين (546) تقريرًا فرعي
أصدرتها الدائرة، وعددها (30) تقريرًا شملت جميع الجهات التي ينطبق عليها قياس الامتثال.

     وقد بلغت نتيجة مؤشـــر مســـتوى الامتثال القانوني والإجرائي في الشـــكاوى ضد الجهات الحكومية 
95,9% في حين بلغ مؤشر مستوى الامتثال القانوني في الدعاوى الحكومية %95,7.

الامتثال القانوني

    وتعكـــس هذه النســـب مدى امتثال الجهات الحكومية للإجـــراءات القانونية والتشريعات 
الحاكمـــة في ممارســـاتها، التزامًـــا بقيـــم العدالـــة والشـــفافية والموثوقيـــة في العمـــل القانـــوني 

الحكومي في إمارة دبي.

 %95,9
القانـــوني  الحكوميـــة  الجهـــات  امتثـــال  نســـبة 

والإجرائي في مؤشر الشكاوى 

 %95,7
نســـبة امتثال الجهـــات الحكومية القانوني 

في مؤشر الدعاوى الحكومية 

ـــا تمت دراســـتها لإصـــدار تقارير  µتقريـــرًا فرعي
مؤشري الامتثال  546

ا أصدرتها الدائرة في مؤشـــري  µتقريرًا رئيســـي
الامتثال 30

تعزيز الثقة في 
المنظومة الحكومية 
القانونية والإجرائية

تحقيق أقصى نسبة 
فصل ممكنة في الدعاوى 
لصالح الحكومة 
والجهات الحكومية

تحقيق أقصى نسبة 
ممكنة في التسوية الودية 

للدعاوى المقامة من 
الجهات الحكومية

تقليل التكاليف الحكومية 
ذات العلاقة بالقضايا 
والإجراءات القانونية

أثر حوكمة الممارسات 
القانونية الحكومية 
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تنفيذ الأحكام والسندات التنفيذية

دعـــوى تنفيـــذ مرتبطـــة بالشيكـــات  166

نسبة السندات التنفيذية المرتبطة 
بالشيكات من إجمالي السندات التنفيذية %33.4

    وفقًـــا لقانـــون إنشـــائها، تختـــص الدائـــرة ضمن مهامهـــا واختصاصاتها، بتنفيذ الأحكام والســـندات 
التنفيذية لصالح الحكومة والجهات الحكومية، حيث تتخذ الدائرة كافة الإجراءات القانونية اللازمة 
كز التوفيق، والتحكيم، بالإضافة إلى  لتنفيـــذ الأحـــكام الصادرة عن المحاكم، واللجان القضائية، ومرا
القرارات الإدارية والشيكات التي تعد سندات تنفيذية، كما تختص الدائرة بتنفيذ الأحكام الصادرة 

ضد الجهات الحكومية.

497
ــا واردًا إلى  حكمًـــا وســـندًا تنفيذي§ـ

الدائرة خلال 2025
تنفيذ الشيكات

     إعمـــالاً للمرســـوم بقانـــون اتحـــادي رقم (50) لســـنة 2022م بإصـــدار قانون المعـــاملات التجارية، 
والـــذي تلتـــزم الدائـــرة بتطبيق أحكامه أثناء تمثيلها الجهات الحكومية في إجراءات تنفيذ الشـــيكات 
باعتبارهـــا ســـندات تنفيذيـــة، وفي منازعات التنفيذ المنبثقة عنها، تلقـــت الدائرة خلال 2025 (166) 
طلـــبَ تنفيـــذٍ مرتبطًـــا بالشـــيكات، بمـــا يمثل نحـــو 33.4% من إجمالي طلبـــات التنفيذ الـــواردة خلال 

2025م، بقيمة إجمالية قدرها (65,234,472) درهم إماراتي.

    وخلال 2025 بلغ عدد مطالبات التنفيذ الواردة 
ــا واجـــب  إلى الدائـــرة (497) حكمًـــا وســـندًا تنفيذي�ـ
النفاذ، وقد اتخذت الدائرة كافة الإجراءات اللازمة 
أنظمـــة  علـــى  قيـــد  مـــن  الســـندات  هـــذه  لتنفيـــذ 
المحاكم المختلفة، وتقديم طلبات الاستعلام عن 
الأمـــوال والحجـــز والبيـــوع وتنفيـــذ أحـــكام الإخلاء، 
وقـــد بلغت القيمة الإجمالية للمطالبات التنفيذية 
نهايـــة 2025  حتـــى  الحكوميـــة  الجهـــات  لصالـــح 

(178,931,158) درهم إماراتي.
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     ضمـــن جهودهـــا المبذولـــة في ترســـيخ مبادئ العدالة الناجزة، ورفع كفـــاءة تحصيل الأموال العامة، 
عملـــت الدائـــرة علـــى تبنـــي منهجيـــة متكاملـــة ترتكـــز علـــى تفعيـــل مســـار التســـويات الوديـــة كخيـــار 
استراتيجي قبل المضي في إجراءات التنفيذ، وتطبيق أنظمة استباقية لتحفيز السداد المبكر وتقليل 
معدلات التعثر، ويأتي ذلك وفق آليات مرنة تحقق الغاية من الحكم بأقل كلفة زمنية ومالية ممكنة، 
وبلغ عدد التسويات الودية التي أبرمها قسم التنفيذ خلال عام 2025 (55) تسوية ودية، وتمثل هذه 
التســـويات نســـبة ملموســـة مـــن إجمـــالي ملفـــات التنفيـــذ القابلـــة للتســـوية الوديـــة، وبلغـــت المبالـــغ 

المحصلة نتيجة التسويات (6,039,155) درهمًا، بما يعكس فاعلية النهج المعتمد.

     كمـــا أســـفرت آليـــات التســـويات الوديـــة والرســـائل الاســـتباقية عـــن خفـــض ملمـــوس في التكاليف 
التشغيلية وتقليل الإجراءات المطوّلة، إلى جانب الحد من النزاعات القضائية وطلبات وقف التنفيذ، 

وتسريع تحصيل الأموال العامة. 

التسويات الودية 

    ضمن اجتماعاتها التنســـيقية والتشـــاورية المســـتمرة مع الجهات الحكومية، عقدت الدائرة ممثلةً 
في قســـم التنفيـــذ، خلال عـــام 2025، اجتماعًـــا مـــع دائـــرة الاقتصـــاد والســـياحة بدبي بهـــدف رفع كفاءة 
إجراءات تنفيذ الأحكام والسندات التنفيذية لصالح الحكومة والجهات الحكومية، بالإضافة إلى تعزيز 
ا مـــع الإمارات للمـــزادات وتنفيذ  Ïالامتثـــال للقوانيـــن ذات العلاقـــة، كمـــا عقد القســـم اجتماعًا تنســـيقي
كة لتنظيم عملية  الأحكام بهدف التنســـيق والتشـــاور بشـــأن تأطير التعاون المشـــترك في اتفاقية شرا

ا، أو المعروضة للبيع. Ïبيع الأصول المحجوز عليها قضائي

تعزيز أطر التعاون

تسوية ودية قبل إجراءات التنفيذ 
خلال 2025 55



5859

      ضمـــن جهودهـــا في رفـــع الوعـــي القانـــوني باختصاصـــات ومهـــام الدائـــرة في التنفيـــذ، نفـــذت الدائرة 
ـــا لعـــدد مـــن موظفـــي مؤسســـة دبي للطيـــران ومؤسســـة دبي ورلد ســـنترال، للتعريف  برنامجًـــا تدريبي�
بإجراءات وشـــروط تنفيذ مطالبات الشـــيكات طبقًا للمرسوم بقانون اتحادي رقم (50) لسنة 2022، 
بإصـــدار قانـــون المعـــاملات التجارية، التي تختـــص الدائرة بتمثيل الجهات الحكوميـــة فيها، باعتبارها 

سندات تنفيذية.

      وتضمن البرنامج التدريبي الذي نفذه المستشـــار أحمد فوزي، مدير قســـم التنفيذ، والمستشـــار 
علي البري، مســـاعد مدير القســـم، تعريفًا بالإجراءات والمتطلبات التي ترتبط بالشـــيك بوصفه سندًا 
تنفيذي�ا، وفقًا لقانون المعاملات التجارية الذي وضع بدائل لتحصيل قيمة الشـــيك بأســـرع وأبســـط 
الطـــرق، مـــن خلال إلـــزام المصـــرف بالوفـــاء الجـــزئي للشـــيك، وجعـــل الشـــيك المثبـــت عليـــه من قبل 
المصرف المسحوب عليه بعدم وجود رصيد له أو عدم كفايته سندًا تنفيذي�ا يتم تنفيذه مباشرة من 

خلال قاضي التنفيذ، ما يعزز قوة الشيك كأداة للوفاء في المعاملات التجارية.

رفع الوعي القانوني

ـــا لإدارة التســـوية، تضمـــن التواصـــل المباشـــر مـــع أطـــراف التنفيـــذ،        اعتمـــدت الدائـــرة إطـــارًا منهجي�
ودراســـة القـــدرة المالية للمدينين، وإعداد خطط ســـداد قابلة للتنفيذ مـــع توثيق الاتفاقات، والمتابعة 

الدورية لضمان الالتزام.

      وبشـــأن الأنظمة الاســـتباقية للتحفيز على الســـداد، قامت الدائرة من خلال قســـم التنفيذ بإرســـال 
رســـائل نصيـــة اســـتباقية عبـــر الهواتـــف المتحركـــة للمدينين تتضمـــن إشـــعارات بالتزاماتهـــم المالية، 

وحثهم على السداد المبكر قبل اتخاذ الإجراءات التنفيذية.

       وقـــد أســـهم ذلـــك في رفـــع كفاءة العمل من خلال تقليـــص زمن التنفيذ، وتعزيز الامتثال الطوعي، 
كم الملفات، بما انعكس إيجاباً على تجربة المتعامل، دعمت المبادرة التحول نحو نهج  والحد من ترا
اســـتباقي في إدارة ملفـــات التنفيـــذ، وأســـهمت في تعزيـــز ســـمعة الجهـــات الحكومية، ودعم الاســـتدامة 

المالية، ورفع مؤشرات الأداء، مع الحفاظ على توازن فعّال بين الحزم القانوني والمرونة الإجرائية.

الأنظمة الاستباقية للتحصيل
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التحكيم
    وفقًـــا لقانـــون إنشـــائها، تختـــص الدائـــرة بتمثيـــل الحكومـــة والجهـــات الحكوميـــة في الدعـــاوى 
كـــز التوفيق  والمنازعـــات التـــي تقـــام منهـــا أو عليهـــا أمام الجهـــات القضائية المختصـــة، ولجان ومرا
والتحكيـــم، ومـــن ثـــم� تقوم الدائـــرة بتمثيل الجهـــات الحكوميـــة في المنازعات مـــن خلال التحكيم في 
معظم القضايا التي تتضمن اتفاقًا بين الأطراف على تســـوية نزاعاتهم عن طريق التحكيم، والذي 

يمثل إحدى السبل التي تنتهجها الحكومة في فض المنازعات بديلاً عن التقاضي.

      ويقـــوم هـــذا الإجـــراء علـــى تقديم نزاعٍ الجهة الحكومية بصفتها الطرف المحتكم إلى هيئة التحكيم، 
أو الدفـــاع عـــن الجهـــة الحكومية بصفتهـــا محتكمًا ضدها طيلة مـــدة الإجراءات التحكيميـــة، أو تمثيلها 
بالصفتين في الدعوى التحكيمية، حيث تقوم هيئة التحكيم بإصدار قرار ملزم بشأن النزاع، وفي بعض 
الأحيان تتوصل الدائرة أثناء الإجراءات التحكيمية إلى اتفاق لتسوية النزاع ودي¥ا بين الأطراف؛ ومن ثم 

الاتفاق على إنهاء الإجراءات التحكيمية.  

     وخلال عام 2025م، تعاملت الدائرة مع دعويي تحكيم، بإجمالي (4,700,000,000) درهم إماراتي 
لكلتيهما، وتتعلق الدعوى الأولى بنزاع فني معقد نشأ عن أعمال مرتبطة بمشروع بنية تحتية نقلية 
رئيســـي، تقدر قيمة الأعمال والخدمات فيه بنحو (3,500,000,000) درهم إماراتي، كما تعاملت مع 
نزاع فني يتعلق بمشروع تطوير تشييدي ضخم متنوع الاستعمالات، تقدر قيمة الأعمال والخدمات 

فيه بنحو (1,200,000,000) درهم إماراتي.

 4,700,000,000
القيمـــة الماليـــة لدعـــويي التحكيـــم اللتيـــن تعاملت معهمـــا الدائرة 

خلال 2025
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رفع الوعي القانوني

خصائص ومراحل التحكيم:
      تضمنت محاور الورشـــة خصائص ومراحل التحكيم من خلال دليل عملي للدوائر 
والهيئـــات والمؤسســـات الحكوميـــة في إمـــارة دبي، وتعريفًـــا بأهميـــة التحكيـــم في فـــض 
المنازعات بوصفه إحدى الطرق البديلة للتقاضي، وأهم الفروقات بينه وبين التقاضي 

أمام محاكم دبي ومحاكم مركز دبي المالي العالمي.
      كمـــا اســـتعرضت الورشـــة والتـــي قدمتها، عبر تقنية الاتصال المـــرئي، زهرا روز خواجه، 
المستشـــار القانوني في شـــؤون تحكيم المنازعات الحكومية بالدائرة، في إطار عملي ســـير 
إجراءات التحكيم، بدءًا من الخطوات الأولية، ومرورًا بتشـــكيل هيئة التحكيم وما يعقب 
ذلك من جلسات تحكيمية وتعيين الخبراء الفنيين، وانتهاءً بمرحلة ما بعد صدور الحكم، 

بما في ذلك التصديق والاعتراف وتنفيذ حكم التحكيم.
      وتطـــرق المحتـــوى المعـــرفي للورشـــة إلى العوامل الرئيســـية التي يجب أخذها بعين 
الاعتبار قبل اختيار التحكيم كوسيلة لفض النزاع، بحيث تتمكن الجهات الحكومية من 
تحديـــد مـــا إذا كان التحكيـــم هو الآلية المناســـبة لتســـوية المنازعة، إضافـــة إلى دور تلك 

الجهات أثناء سير إجراءات التحكيم لضمان تحقيق مستهدفاته العدلية.

1

منازعات الأصول الافتراضية:
     نظمـــت الدائـــرة ورشـــة معرفيـــة حـــول منازعـــات الأصـــول الافتراضيـــة للتعريف 
بالمهـــارات اللازمـــة في تصميـــم العقـــود للحـــد مـــن المخاطـــر الناشـــئة عنهـــا، حيـــث 
تضمنت الورشـــة حالات عملية مكنّت المشـــاركين من تحديد ومناقشـــة عدد من 
الإشـــكاليات القانونيـــة التي ترتبـــط بعقود التقنيات المالية الحديثة، بما يســـهم في 

تعزيز الوعي لدى المتدربين بالأطر القانونية المرتبطة بها.
     وتناولت الورشة، التي قدمها جوزيف لي، الأستاذ بجامعة مانشستر بالمملكة 
المتحـــدة، وحضرهـــا عـــدد من المعنيين مـــن موظفي حكومـــة دبي، مفهوم الأصول 
 ،(NFTs) للاســـتبدال  القابلـــة  غيـــر  والرمـــوز  المشـــفّرة،  العـــملات  مثـــل  الرقميـــة 
والعـــملات المســـتقرة (Stablecoins)، واســـتعرضت في إطـــار تطبيقـــي التعريـــف 
بأكثـــر المنازعـــات الشـــائعة في هـــذا المجـــال، بمـــا في ذلـــك المنازعـــات المتعلقـــة 
بالتنظيـــم، وأســـعار التحويـــل، والاحتيال، والنزاعات الناشـــئة عـــن تقديم الخدمات 
مثـــل انتهـــاكات الأمـــن الإلكتـــروني والتحـــويلات غير المصـــرّح بها، إلى غيـــر ذلك من 

المنازعات التي قد تنشأ عن الأصول الرقمية.
      كما تطرقت الورشة إلى مناقشة التحكيم كآلية لتسوية المنازعات، والذي يُعد 
الخيـــار المفضـــل لـــدى العديد من منصات الأصـــول الرقمية، نظـــرًا لإمكانية تعيين 
خبيـــر مختـــص للنظـــر في القضايا، ولتجنّب ســـابقة قضائية قد تنتـــج عن التقاضي 
أمـــام المحاكـــم، فـــضلاً عـــن التعريـــف ببعـــض التحديـــات المرتبطـــة بالتحكيـــم، وفي 

مقدمتها عملية التنفيذ.

2

      تحـــرص الدائـــرة علـــى تقديـــم الدعم المعـــرفي للجهات الحكومية، لرفع الوعـــي القانوني لتمكينها 
مـــن ممارســـة الاختصاصـــات والمهـــام الموكلـــة إليهـــا، مـــن خلال أنشـــطتها التدريبية، وطـــرح أفضل 
الممارســـات في مجال تســـوية المنازعات، وتعزيز قدرات الجهات الحكومية في دبي لإدارة إجراءات 
التحكيـــم بكفـــاءة وفاعليـــة، حيث نفذت الدائرة خلال 2025، على هامش مشـــاركتها في أســـبوع دبي 

للتحكيم، ورشتين تدريبتين، وهما على النحو التالي:
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تنظيم مهنتي المحاماة 
والاستشارات القانونية
سند العدالة وسيادة القانون
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      تمثـــل مزاولـــة مهنتـــي المحامـــاة والاستشـــارات القانونيـــة في إمـــارة دبي إحـــدى الركائـــز الداعمة 
لتعزيـــز الثقـــة في بيئتهـــا الاســـتثمارية وتنميتهـــا المســـتدامة، وفـــق أعلـــى مســـتوى مـــن الخدمـــات 

والخبرات القانونية التي تلبي معايير التنافسية في هذا المركز العالمي لريادة الأعمال.

     وتختـــص الدائـــرة، وفقًـــا لقانـــون إنشـــائها، بترخيـــص مهنتـــي ومكاتـــب المحامـــاة والاستشـــارات 
القانونية ومراقبة أعمالها، وإصدار الأنظمة واللوائح والقرارات اللازمة لذلك، والإشـــراف على تأهيل 
المستشـــارين القانونييـــن وتدريبهم، حيث تحرص على توفير كافـــة المقومات الداعمة لتعزيز كفاءة 
المنظومـــة القانونيـــة المهنيـــة التـــي تواكب التطـــورات التشريعيـــة والاقتصادية، بما يســـهم في جودة 

الخدمات القانونية المقدمة للمتعاملين وفق أعلى معايير الامتثال للتشريعات المنظمة للمهنة.

     بلـــغ عـــدد مـــزاولي المهنة المشـــتغلين لـــدى الدائرة بنهايـــة 2025 (1586) محاميًا، بنســـبة زيادة 
4.5% مقارنـــة بعـــام 2024، من بينهم (1079) محاميًا لهم حق الترافع لدى محكمة التمييز، أعلى 
درجـــات التقاضـــي بالإمـــارة، حيـــث يمثلون نحـــو 68% من أعـــداد المحامين المقيدين لـــدى الدائرة، 
وبزيـــادة بلغـــت 17.4%، مقارنـــة بعـــام 2024 في حيـــن بلـــغ عـــدد المحاميـــات المقيـــدات في فئـــة 

المشتغلين لدى الدائرة (547) محامية بنهاية 2025.

مهنة المحاماة 

1586
محاميًا مشتغلاً 

1079
محاميًا لدى محكمة 

التمييز

%4.5
نسبة الزيادة في عدد المحامين 
المقيدين مقارنة بعام 2024 

%68
من المحامين المقيدين لهم 

حق الترافع أمام محكمة 
التمييز

547
محامية مقيدة في فئة 
المشتغلين حتى نهاية 

2025
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تسهيلات داعمة

   وفقًـــا للوائـــح المنظمـــة لعمـــل المهنة في الإمـــارة، فإنه يُعفـــى المواطنون الراغبـــون في القيد بمزاولة 
المهنة من نســـبة 50% من الرســـم المقرر للقيد، خلال الســـنوات الثلاث الأولى من القيد، كما يعفى 
المواطنون بالنسبة ذاتها من الرسم المقرر عند ترخيص المكتب، وتجديده عن كل محامٍ أو مستشار 

مهنة الاستشارات القانونية 

    أظهرت الإحصائيات زيادة في عدد المستشارين القانونيين المقيدين في جدول المشتغلين لدى الدائرة 
ا. بنحو 6% مقارنة بعام 2024، حيث بلغ عدد المقيدين بنهاية 2025 (3156) مستشارًا قانوني²

    ونظرًا لطبيعة المناخ الاســـتثماري التنافســـي الذي تتســـم به إمارة دبي، وما يرتبط بذلك من متطلبات التنوع في 
الخبرات والتخصصات القانونية التي تُلبÊي تطلعات المستثمرين في مركز إقليميّ للعديد من الأنشطة الاقتصادية 

العالمية؛ فقد بلغ عدد الجنسيات المزاولة لمهنة الاستشارات القانونية بالإمارة (91) جنسية عربية وأجنبية.

بالدائـــــــرة مقيـــــــدًا  ــــــــا  قانوني� مستشـــــــارًا  3344
%50

جنســـية عربيـــة وأجنبية تمارس مهنة الاستشـــارات 
القانونية في إمارة دبي 91

المقـــرر  الرســـم  مـــن  الخصـــم  نســـبة 
للقيــــد والترخيــــص خــــلال الســــنوات 
الثلاث الأولى من قيد مواطني الدولة 
في مهنتـــــي المحامــــــــاة والاستشـــــــارات 

القانونية 

قانـــوني مواطن يعمـــل بالمكتب أو يملكه، 
ولمدة ثلاث سنوات؛ وهو ما يسهم في توفير 
التسهيلات التحفيزية الداعمة لجذب الكوادر 
المواطنـــة لممارســـة المهنـــة، وتســـهيل 
تعـــزز  التـــي  والاشـــتراطات  الإجـــراءات 
النشـــاط  هـــذا  في  الفاعلـــة  مشـــاركتهم 

الاستثماري بالإمارة.
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725
مكتب محاماة 

واستشارات قانونية 
مرخصًا بالدائرة

%61.7
نسبة المكاتب الدولية 

من إجمالي مكاتب 
الاستشارات القانونية 

84
ا مرخصًا لدى  مكتبًا دولي­

الدائرة

 المستشارون القانونيون الزائرون

    بنـــاءً علـــى طلـــب يقـــدم إلى دائـــرة الشـــؤون القانونيـــة لحكومـــة دبي، يجـــوز التصريـــح للمحامين أو 
المستشـــارين القانونييـــن المشـــتغلين خارج الإمارة بتقديـــم الخدمات القانونية كمستشـــار قانوني 
زائر للترافع في قضايا محددة ولفترة زمنية محددة، وذلك وفقًا للاشتراطات التي نص¤ عليها القرار 
الإداري رقم (51) لســـنة 2022 باعتماد لائحتي قيد المحامين والمستشـــارين القانونيين في إمارة 
دبي، حيث بلغ عدد الطلبات التي قبلتها الدائرة في هذا الشأن (80) طلبًا وفق ما هو متبع لديها من 
إجـــراءات، وهـــو ما يعكس المرونـــة التنظيمية التي تنتهجها الدائرة لحمايـــة القطاع المهني من أية 

ممارسات خارج الإطار التنظيمي.

   خلال 2025، أطلقت الدائرة نظامها الجديد في إدارة خدمات تنظيم المهنة، وذلك التزامًا بتطبيق 
سياســـة خدمـــات 360 الهادفة إلى تطوير الخدمـــات الحكومية، حيث يوفر النظام منظومة متكاملة 
تغطـــي كافـــة الجوانـــب المرتبطـــة بمتعامليها مـــن المحامين والمستشـــارين القانونييـــن المقيدين 
بالإمـــارة، وذلـــك مـــن خلال حلول متكاملة تســـهم في تقديم أعلى مســـتوى من الجـــودة في الحصول 
على الخدمة، وإحداث نقلة نوعية في مســـار التحول الرقمي للخدمات التي تقدمها الدائرة، بما في 
ذلـــك خدمـــات القيد والترخيص وخدمات الســـلوك المهني، وبمـــا يتوافق مع توجيهات حكومة دبي 

نحو التطوير المستمر للخدمات الحكومية.

    ويتسم النظام بالعديد من المميزات التي توفر رحلة مثالية للمتعامل، منها:

المكاتب المرخصة

   يمـــارس جميـــع المحاميـــن والمستشـــارين القانونييـــن المشـــتغلين في ســـجلات الدائـــرة أعمالهم في 
تقديـــم الخدمـــات القانونيـــة مـــن خلال (725) مكتبًـــا مرخصًا، بواقـــع (589) مكتب محامـــاة، و(136) 
مكتـــب استشـــارات قانونيـــة، في حين بلغ عدد المكاتب الدولية المرخـــص لها فروع لدى الدائرة (84) 
مكتبًـــا، بنســـبة زيـــادة بلغـــة 7.6% مقارنة بعـــام 2024، وتمثـــل المكاتب الدوليـــة 61.7% من إجمالي 

مكاتب الاستشارات القانونية المرخصة بالدائرة. 

إطلاق نظام المهن القانونية الجديد

تصريحًـــا لمستشـــارين قانونيين زائرين 
للترافع في قضايا محددة  80

تحقيق مبدأ الشمولية 
الخدمـــة  علـــى  الحصـــول  النظـــام  يتيـــح 
المطلوبـــة مـــن خلال نافـــذة واحـــدة، دون 

الحاجة للتنقل بين عدة جهات

توفير الوقت والجهد 
من خلال الربط مع الجهات الحكومية ذات 
العلاقة بخدمات المحامين والمستشـــارين 

القانونيين ومكاتبهم

مرونة الإجراءات وسهولتها 
أسهمت إعادة هندسة الخدمات ضمن النظام 
المطلوبـــة،  المســـتندات  تقليـــل  في  الجديـــد 
وتمكيـــن المســـتفيدين مـــن الوصـــول إلى 

خدمات الدائرة عبر استخدام الهوية الرقمية

التنقل بين قنوات الخدمة 
يتيـــح النظـــام لمتلقـــي الخدمـــة الانتقـــال 
الخدمـــة،  تقديـــم  قنـــوات  بيـــن  بسلاســـة 
ســـواء عبـــر الموقـــع الإلكتـــروني للدائـــرة، 
أو من خلال تطبيقها على الهواتف الذكية
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      شـــهدت الدائرة خلال 2025 عددًا من اللقاءات والاجتماعات مع جهات قانونية محلية ودولية، 
وذلك في إطار جهودها في تعزيز أطر التعاون المشترك في القطاع المهني القانوني.

      ومن بين الجهات التي تبادلت معها الدائرة الاطلاع على أفضل الممارســـات والخبرات، جمعية القانون 
في إنجلتـــرا وويلـــز، حيـــث اســـتقبل ســـعادة المديـــر العـــام، الدكتـــور لـــؤي محمـــد بالهـــول، الســـيد/ ريتشـــارد 
أتكينســـون، رئيـــس الجمعيـــة، والســـيدة/ ســـتيفاني براون، مستشـــارة السياســـات الدولية، والســـيدة/ جيني 
ســـميث، مســـاعدة السياســـات الدوليـــة بالجمعيـــة، بهـــدف الاطلاع على ممارســـات الدائـــرة في تنظيم مهنتي 

المحاماة والاستشارات القانونية.
      واســـتعرضت الدائـــرة الجهـــود المبذولـــة في دعـــم القطـــاع المهنـــي القانوني، بما يقدمه مـــن دور محوري في 
تعزيـــز المنـــاخ الاســـتثماري العالمـــي الذي تتميـــز به إمارة دبي، وذلـــك من خلال توفير المتطلبـــات التنظيمية 
التـــي تدعـــم ســـهولة الإجـــراءات ومرونتها في عملية قيد مـــزاولي المهنة وترخيص مكاتبهم، ويـــأتي ذلك التزامًا 
بتوجيهـــات حكومـــة دبي في تخفيـــض المتطلبـــات والاشـــتراطات، وتقديـــم خدمـــة حكوميـــة متميـــزة لكافـــة 
متعامليهـــا، وهـــو مـــا ينعكـــس بشـــكل واضح في الازديـــاد المســـتمر في أعداد المســـتثمرين الأجانـــب الذين تم 

استقطابهم في القطاع المهني القانوني بإمارة دبي.
ـــا، اســـتقبلت الدائـــرة ممثلـــةً في د. جمعـــة عبيد الفلاســـي، مدير إدارة شـــؤون المحامين والمستشـــارين  Ãومحلي     
القانونييـــن، وفـــدًا مـــن دائرة القضاء بالشـــارقة، للاطلاع على ممارســـات دائرة الشـــؤون القانونيـــة لحكومة دبي في 
تنظيم شـــؤون المحامين والمستشـــارين القانونيين المقيدين لديها، والإجراءات المعمول بها في متابعة مكاتب 
المحاماة والاستشـــارات القانونية المرخصة في الإمارة، وذلك في إطار تعزيز أوجه التعاون المؤسســـي بما يخدم 

ريادة القطاع المهني القانوني، وترسيخ سيادة القانون. 
كب        وقد اطلع الوفد على ممارسات الدائرة في توفير البرامج التدريبية للمستشارين القانونيين، والتي توا
مســـتجدات الواقـــع القانـــوني، وتدعـــم مســـتهدفات التطويـــر المهنـــي المســـتمر، وتراعـــي تنـــوع التخصصـــات 
والخبرات لمزاولي المهنة المقيدين لديها، بما يعزز معه ثقة متلقي الخدمات القانونية، ويضمن الحفاظ على 

السمعة المهنية للإمارة.

     تلتـــزم الدائـــرة، ضمـــن مســـتهدفاتها التوعويـــة، بعقـــد جلســـات لتوعيـــة مـــزاولي مهنتـــي المحامـــاة 
والاستشارات القانونية الجدد، لتعريفهم بأبرز التشريعات والقرارات المعمول بها في تنظيم المهنة، 

حيث بلغت نسبة المستفيدين من إجمالي المستهدفين بتلك الجلسات 100% خلال 2025.

     وتضمنـــت جلســـات التوعيـــة رفـــع الوعـــي بالضوابـــط المهنيـــة والمســـلكية والتشريعـــات واللوائح 
المنظمة لمزاولة المهنة مزاولة تليق بسمعة إمارة دبي في تقديم الخدمات القانونية للمتعاملين مع 

المكاتب المرخصة لديها.

كدت الجلسات على عدم الإخلال بأيÓ من واجبات مهنتي المحاماة والاستشارات القانونية،       كما أ
أو الخـــروج عـــن ضوابـــط مزاولـــة المهنـــة، ســـواء تجـــاه موكليهـــم، أو تجـــاه الســـلطة القضائيـــة، أو تجـــاه 

زملائهم، أو أي من أفراد المجتمع، بما يعزز الثقة في المنظومة القانونية بالإمارة.

كات وتبادل الخبرات توعية مزاولي المهنة الجدد تعزيز الشرا
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    تلتـــزم الدائـــرة بتطبيـــق برنامـــج للتطويـــر المهنـــي القانـــوني المســـتمر الـــذي يعـــد إحـــدى أدواتهـــا في 
اســـتدامة جـــودة الخدمـــات القانونية المهنيـــة المقدمة في الإمـــارة، من خلال منظومـــة تدريبية تضمن 
كبة مســـتجدات  تحقيق مســـتهدفات التأهيل المهني للمستشـــارين القانونيين المقيدين لديها، وموا
ا في توفير مقومات المناخ  العمـــل القانـــوني ومـــا يرتبط به من تشريعات، وهو ما يشـــكل جزءًا أساســـي�

الاستثماري وريادة الأعمال في إمارة دبي. 
    وخلال 2025، وضمـــن متطلبـــات التجديـــد الســـنوي لقيـــد المستشـــارين القانونيين، نفـــذت الدائرة 
ـــا، وقد تنوعت آليـــة التدريب بين  (12,746) ســـاعة تدريبيـــة، اســـتفاد منهـــا (4683) مستشـــارًا قانوني�

الحضوري وتقنية الاتصال المرئي.

     ويشـــترط البرنامـــج التدريبـــي للتطويـــر المهني القانوني المســـتمر حصول المقيد على (16) ســـت 
عشـــرة نقطة، تنقســـم إلى (8) ثماني نقاط إلزامية لمواد تحددها الدائرة، وتشـــرف على إعدادها، و(8) 
ثمـــاني نقـــاط أخرى تتضمن موضوعـــات يختارها المستشـــار القانوني من الجهـــات التدريبية الخارجية 

المعتمدة لدى الدائرة.

     وحرصًـــا علـــى التغذيـــة الراجعـــة من عملية التدريب، لغايات التحســـين والتطوير المســـتمر، تجري 
الدائرة اســـتبياناً لقياس مســـتوى ســـعادة المستفيدين من البرنامج، حيث بلغت نسبة السعادة عن 

البرنامج 92.5% وفقًا لاستطلاع الرأي لعام 2025.

التدريب والتطوير المهني

ســـاعة تدريبية تم تنفيذهـــا ضمن برنامج 
التطوير المهني المستمر 12,746

ـــا اســـتفادوا مـــن برنامج  مستشـــارًا قانوني�
التطوير المهني المستمر 4683

%92.5
مســـتوى ســـعادة المســـتفيدين مـــن 

برنامج التطوير المهني المستمر 
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     ضمـــن اختصاصهـــا بالتنظيـــم والرقابـــة على مزاولـــة مهنتي المحاماة والاستشـــارات القانونية في 
إمـــارة دبي، تتخـــذ الدائـــرة كافـــة الإجـــراءات الرقابيـــة اللازمـــة لضمان الامتثـــال لضوابط واشـــتراطات 
مزاولـــة المهنـــة، وفقًـــا للتشريعـــات واللوائح والقـــرارات المعمول بها في هذا الشـــأن، وذلك للحفاظ 
علـــى جـــودة الخدمـــات القانونية المقدمـــة في الإمارة، وحمايـــة مصالح متعاملي الدائـــرة من مزاولي 

المهنة الملتزمين بالإجراءات والضوابط المنظمة للمهنة، وحماية مصالح موكليهم كذلك.

أولاً: الزيارات الميدانية:الرقابة التنظيمية على مزاولة المهنة 
     وفقًـــا لصلاحيـــات الضبطيـــة القضائية، نفذت الدائـــرة خلال 2025 (35) زيارة ميدانية على مكاتب 
المحامـــاة والاستشـــارات القانونيـــة المرخصـــة لديهـــا، وذلـــك للتحقـــق مـــن الالتـــزام بضوابـــط ومعاييـــر 
واشتراطات ممارسة المهنة، مثل تجديد القيد أو الترخيص خلال المدة المحددة، وصحة البيانات أو 
المعلومـــات المرتبطـــة  بالقيـــد أو الترخيـــص، كما تتضمن الزيـــارة التحقق من قيـــد مقدمي الخدمات 
القانونيـــة، ومـــدى التزامهم باللوائـــح والتعليمات الصادرة عن الدائرة، مثـــل وضع الترخيص في مكان 
ظاهـــر داخـــل المكتـــب، إلى غيـــر ذلك مـــن التعليمات التي تقتضـــي مخالفة أي́ منها فـــرض العقوبات 

المقررة قانوناً.

     وإلى جانـــب هـــذه الزيـــارات الميدانيـــة، فـــإن الدائـــرة تقـــوم برصـــد أي أفعـــال عبـــر وســـائل التواصـــل 
الاجتماعي، والمواقع الإلكترونية، وضبط مرتكبيها، وفرض العقوبات المقررة قانوناً عليهم.

   وقـــد بلـــغ عـــدد محاضـــر الضبط المحررة التـــي وثقّت المخالفات التي تم ضبطهـــا من واقع عمليات 
الرصـــد أو الزيـــارات المنفـــذة خلال 2025 (174) مخالفـــة، وتـــم توثيقهـــا مـــن قبـــل مأمـــوري الضبـــط 

القضائي لدى الدائرة. 

ثانيًا: الرقابة التنظيمية:
    تتـــولى الدائـــرة، مـــن خلال لجنـــة مخالفـــات المحاميـــن والمستشـــارين القانونيين، النظـــر في أي́ من 
مخالفات مزاولي المهنة للوائح والقرارات والتعليمات الصادرة عن الدائرة بشـــأن القيد والترخيص، 
كمـــا تختـــص بنظـــر أثـــر الأحـــكام القضائيـــة النهائية الصـــادرة بإدانـــة المحامـــي أو المستشـــار القانوني 
بجريمـــة مخلـــة بالشـــرف أو الأمانة، أو تمس أخلاقيات المهنـــة وواجباتها، فضلاً عن نظر أثر الأحكام أو 
القـــرارات التأديبيـــة النهائية الصـــادرة عن الجهات المختصة، داخل الإمارة أو خارجها، بإدانة المحامي 

أو المستشار القانوني بشأن فعل يمس أخلاقيات المهنة وواجباتها.

   وقـــد بلـــغ عـــدد المخالفـــات المحالة إلى اللجنة، وتم نظرها من قِبـــل اللجنة المختصة (53) مخالفة، 
بنسبة فصل بلغت %100.

53
مخالفـــة تتعلـــق بالقيـــد والترخيص تـــم نظرها 

من خلال اللجنة المختصة

%100
نســـبة الفصـــل في المخالفـــات التـــي تمت 

إحالتها إلى اللجنة المختصة 
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ثالثًا: الرقابة المهنية والمسلكية
     بموجب قانون إنشائها، تتلقى الدائرة الشكاوى المهنية والمسلكية التي تنطوي على أي إخلال 
بواجبـــات مهنتـــي المحامـــاة والاستشـــارات القانونيـــة، والـــذي يتحقـــق بـــأي ســـلوك مـــن المحامي أو 
المستشـــار القانوني من شـــأنه أن يحط من قدر المهنة، أو يؤثر على حقوق موكله، أو يفرط أو يقصر 
في الدفـــاع عنـــه بمـــا تمليه عليه اعتبارات المهنة، ومقتضيات الوكالة القانونية، إلى غير ذلك من صور 
الخـــروج عـــن ضوابـــط مزاولـــة المهنـــة، مـــن خلال أيـــة ممارســـات قـــد تصـــدر عنهـــم تجـــاه موكليهم، أو 

السلطة القضائية، أو زملائهم، أو أي من أفراد المجتمع.

    وقـــد بلـــغ عـــدد الشـــكاوى التـــي نظرتهـــا الدائـــرة لعـــام 2025، مـــن خلال لجنـــة الســـلوك المهنـــي 
للمحامين والمستشـــارين القانونيين والمشـــكلة من أربع هيئات، (320) شـــكوى، من خلال مراحل 
دقيقـــة مـــن التحقـــق وجمـــع الاســـتدلالات والمعلومـــات اللازمـــة، وعقـــد جلســـات الســـلوك المهنـــي 

للاستماع إلى طرفي الشكوى، وصولاً إلى إصدار القرار النهائي في الشكوى المحالة.

    وخلال 2025 بلغت نسبة القرارات التي انتهت اللجنة إلى عدم الاختصاص الولائي بشأنها 7% من 
إجمـــالي القـــرارات التـــي نظرتها الدائرة، في حين بلغت نســـبة القرارات التي انتهـــت فيها اللجنة للإدانة 
38%، ونســـبة 56% منهـــا انتهـــت بحفظ الشـــكوى، ليكون معدل قرارات الإدانـــة بالنظر لعدد مزاولي 

المهنة المشتغلين، 2.3% لكل 100 محامٍ ومستشار قانوني.

    والتزامًا منها بأعلى مســـتوى من الشـــفافية، تتيح الدائرة لطرفي الشـــكوى، الشـــاكي والمشـــكو في 
حقه، التظلم خطيًا من قرارات لجنة السلوك المهني أمام لجنة التظلمات المشكلة بالدائرة، وهو ما 
يشـــكل ضمانـــة رئيســـية لمـــزاولي المهنـــة والمكاتـــب، بالإضافـــة إلى الضمانة المتمثلـــة في عدم تحصن 

قراراتها من رقابة القضاء.

     ويتـــم فحـــص التظلـــم المقدم إلى اللجنة والبت فيه وفقًا لضوابط وإجراءات معتمدة تتماشـــى مع 
أفضل الممارسات في هذا المجال، وقد بلغت نسبة دقة القرارات الصادرة عن لجنة السلوك المهني 
بعد العرض على لجنة التظلمات 98%، وهو ما يعكس مستوى عاليًا من الدقة والكفاءة في قرارات 
اللجـــان المشـــكلة والتـــي يتوفـــر بها خبـــرات قانونية وقضائيـــة طويلة لرؤســـاء ونواب وأعضـــاء اللجان 

الداخلية بالدائرة.

الدائـــرة  نظرتهـــا  مهنـــي  ســـلوك  شـــكوى 
خلال 2025 320

الســـلوك  لجنـــة  عـــن  الصـــادرة  القـــرارات  دقـــة 
المهني بعد العرض على لجنة التظلمات %98

%7
من القرارات انتهت إلى عدم الاختصاص 

الولائي

%56
من القرارات انتهت إلى حفظ الشكوى

%38
مـــــــــن القــــــــــرارات انتهــــــــــت إلى الإدانــــــــــــة 

%2.3
معـــدل قرارات الإدانة لـــكل 100 محامٍ 

ومستشار قانوني
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     التزامًا برسالتها المجتمعية والإنسانية، وترسيخًا لدور مهنتي المحاماة والاستشارات القانونية 
في دعـــم العمل التطوعي والإنســـاني، أطلقت الدائرة منصـــة الخدمات القانونية التطوعية خلال عام 
2018، لتقديـــم الاستشـــارات القانونيـــة المجانيـــة، وهي مبادرة حاصلة على علامـــة الوقف المبتكر، 
كتقديـــر يمنحـــه مركـــز محمـــد بن راشـــد العالمـــي لاستشـــارات الوقـــف والهبـــة للجهات التـــي لديها 

مساهمات مجتمعية مستدامة مبنية على مفهوم الوقف المبتكر.

     ودعمًـــا لهـــذه المبـــادرة، تحتســـب الدائـــرة الخدمات القانونيـــة المجانية التي يقدمها المستشـــارون 
القانونيـــون المقيـــدون لديهـــا إلى أفـــراد المجتمـــع، عبـــر المشـــاركة في المنصـــة، ضمن أنشـــطة التطوير 
المهنـــي القانـــوني المســـتمر غير الإلزامية، والتي يتطلبها تجديد قيد المستشـــار القانـــوني لدى الدائرة 
ســـنوي�ا، كمـــا وفـــرت الدائـــرة، بالتعـــاون مـــع هيئـــة دبي الرقميـــة، هـــذه الخدمـــة عبـــر التطبيـــق الموحـــد 

للخدمات الحكومية في إمارة دبي «دبي الآن».

ا      وقد بلغ عدد مزاولي المهنة المسجلين في المنصة بنهاية 2025 (395) محاميًا ومستشارًا قانوني�
بزيـــادة بلغـــت 33.4% مقارنـــة بعام 2024، وبلغ عدد الطلبات التي تم تقديمها خلال 2025 (3208) 

طلبات، من خلال نظام مؤتمت بنسبة %100.

الخدمات القانونية التطوعية

زيـــادة في عـــدد مزاولي المهنة المســـجلين 
في المنصة مقارنة بعام 2024 %33.4

عـــدد الطلبات التـــي تم تقديمها من خلال 
المنصة لعام 2025   3208
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الدعــــم القانــــوني 
الحكومي



8485

     تختـــص دائـــرة الشـــؤون القانونيـــة لحكومـــة دبي وفقًـــا لقانـــون إنشـــائها، بإعداد ومراجعـــة العقود 
والاتفاقـــات التـــي تبرمهـــا الحكومة أو الجهات الحكومية، بناءً على طلـــب تلك الجهات، وتمثيلها في 
المفاوضات المتعلقة بها، كما تقوم بتقديم الدعم القانوني الذي يتعلق بالتفاوض في مرحلة سابقة 

على إبرامها.

     وخلال 2025، أنجـــزت الدائـــرة صياغـــة ومراجعـــة وتقديـــم المشـــورة القانونيـــة بشـــأن (689) عقـــدًا 
واتفاقيـــةً حكوميـــةً، بقيمـــة إجماليـــة تقريبيـــة بلغت نحـــو 54,7 مليار درهـــم، وهو ما يعكس المســـاهمة 
المحورية للدائرة في أجندة دبي الاقتصادية (D33)، والتي تسعى إلى مضاعفة حجم اقتصاد دبي بحلول 

عام 2033، وترسيخ مكانة الإمارة ضمن أفضل ثلاث مدن عالمية للأعمال والابتكار وجودة الحياة.

ــا لمختلف المشـــاريع ذات القيمـــة العالية والتعقيـــد الفني، في تنفيذ       قدمـــت الدائـــرة دعمًـــا محوري¿ـ
كة الرائدة  مجموعة متنوعة من المبادرات الاســـتراتيجية ذات الأثر الكبير، بما في ذلك مشـــاريع الشرا
بيـــن القطاعيـــن العام والخـــاص في مجالات البنية التحتيـــة والتطوير العمراني، ومشـــاريع التكنولوجيا 
المتقدمـــة والبنيـــة التحتيـــة، وصفقات التمويل الســـيادي وبرامج أســـواق المـــال، والترتيبات الخاصة 
الـــدولي  بالاســـتثمارات وصناديـــق التمويـــل الكبـــرى، بالإضافـــة إلى التأســـيس المرتقـــب لمركـــز دبي 
ا في  للوســـاطة، والذي من المقرر أن يصبح أول مركز وســـاطة من نوعه بمعايير عالمية ومعتمد دولي¿

منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

      كمـــا دعمـــت الدائـــرة أطـــر التعـــاون العابـــر للحـــدود، ومبـــادرات التنميـــة الدوليـــة والقـــوى العاملـــة، 
والبرامج التنظيمية واعتمادات الجودة الخاصة بقطاعات محددة، وإصلاحات الموازنات القائمة على 

الأداء، والتخطيط الاستراتيجي الشامل للبيئة والاستدامة، وتنظيم الفعاليات الدولية الكبرى. 

دور استراتيجي 

إعداد ومراجعة العقود والاتفاقات

عقدًا واتفاقية أنجزتها الدائرة خلال 2025 689

 54,000,000,000
مليار درهم القيمة المالية للعقود والاتفاقات التي أنجزتها الدائرة 

خلال 2025

+
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     واصلـــت الدائـــرة مســـارها التصاعـــدي القـــوي في الأعمال القانونيـــة المرتبطـــة بالتكنولوجيا والذكاء 
الاصطناعـــي، حيـــث أنجـــزت (256) طلبًـــا، بزيـــادة قدرهـــا 14% مقارنة بعـــام 2024، كمـــا حققت قفزة 
نوعيـــة في المعـــاملات ذات القيمـــة العاليـــة بلغـــت 71%، ويعكس هـــذا النمو أجندة التحـــول الرقمي 
الخدمـــات  الـــذكاء الاصطناعـــي، وتبنـــي  بالتوســـع في اســـتخدام  المتســـارعة للحكومـــة، والمدفوعـــة 
الحكوميـــة القائمة على الحوســـبة الســـحابية، وتعزيز قدرات الأمن الســـيبراني، كمـــا أن الدائرة قدمت 
ـــا متخصصًا لمشـــاريع حكومية اســـتراتيجية كبرى، شـــملت اســـتراتيجية دبي  دعمًـــا استشـــاري¶ا قانوني¶
للمعـــاملات غيـــر النقديـــة، ومشـــاريع البنيـــة التحتيـــة الســـحابية الكبرى، ومبـــادرات الأمن الســـيبراني، 

وتطوير أطر حوكمة رقمية متقدمة.

      وقد ارتفع عدد الجهات الحكومية التي اســـتفادت من خدمات الدائرة في إعداد ومراجعة العقود 
والاتفاقـــات إلى (41) جهـــة خلال عـــام 2025، بزيـــادة قدرهـــا 8% مقارنـــة بعـــام 2024، وهو ما يعكس 

ا لعمليات حكومية فعالة. الثقة المتنامية في دور الدائرة بوصفها داعمًا رئيسي¶

مؤشرات نوعية

%14
نســـبة الزيـــادة في عـــدد العقـــود والاتفاقـــات 
المرتبطة بالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي 

مقارنة بعام 2024

%8
نســـبة الزيـــادة في عـــدد الجهـــات الحكوميـــة 

المستفيدة مقارنة بعام 2024
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     بناءً على طلب الجهات الحكومية في الإمارة، تقوم دائرة الشـــؤون القانونية لحكومة دبي بتقديم 
مختلـــف أشـــكال الدعـــم القانـــوني للجهـــات الحكوميـــة، ســـعيًا لتمكينها من ممارســـة أعمالهـــا وفقًا 

للتشريعات النافذة.

     وخلال 2025، بلـــغ عـــدد طلبـــات الدعـــم القانـــوني الـــواردة إلى الدائرة (291) طلبًا، شـــكلّ منها (145) 
طلبًـــا لخدمـــات الدعـــم التشريعـــي وإبـــداء الـــرأي القانـــوني، والتـــي شـــملت دعـــم الجهـــات الحكوميـــة في 
المســـائل التشريعيـــة، وتقديـــم الـــرأي والمشـــورة القانونيـــة بشـــأن الاستفســـارات الـــواردة مـــن الجهات 

الحكومية حول مختلف المسائل القانونية المحالة إلى الدائرة.

     ومـــن أبـــرز مشـــاريع التشريعـــات التـــي تمت دراســـتها ومراجعتهـــا وإبداء الملاحظات بشـــأنها، قانون 
إنشـــاء مركز دبي للخبرة القضائية لســـنة 2025، قانون الآثار والمواقع الأثرية في إمارة دبي، قانون هيئة 
الثقافـــة والفنـــون بـــدبي، قانـــون مركـــز فـــض المنازعـــات الإيجاريـــة العقارية في إمـــارة دبي، قـــرار المجلس 
التنفيذي بشأن تنظيم استخدام الكاميرات في توثيق ضبط المخالفات وإجراءات التنفيذ، قرار اعتماد 
اللائحة التنفيذية للقانون رقم (19) لســـنة 2024 بشـــأن تنظيم صفة الضبطية القضائية في إمارة دبي، 

مشاريع قرارات المجلس التنفيذي- برنامج مكافأة نهاية الخدمة للموظفين.

    وقد بلغ عدد خدمات الدعم القانوني الأخرى (146) طلبًا، ومنها تقديم الدعم القانوني بشأن الحلول 
الرقميـــة والتـــي تشـــمل رقمنـــة البيانـــات، والتحـــول الرقمـــي في التصرفـــات القانونيـــة، والمســـاعد الآلي 
المعتمـــد علـــى الـــذكاء الاصطناعـــي، بالإضافـــة إلى المجـــالات المختلفـــة للملكية الفكرية، والتي تشـــمل 
تســـجيل العلامـــات التجارية، وتســـجيل المصنفات المكتوبـــة والتقنية، وتقديم الاستشـــارات المتعلقة 

بتسجيل براءات الاختراع.

خدمات الدعم التشريعي 
والمشـــورة القانونيــــة

عدد طلبات الدعم القانوني الواردة إلى الدائرة 291

والمشـــورة  التشريعـــي  الدعـــم  طلبـــات  عـــدد 
القانوني الواردة إلى الدائرة 145

عـــدد طلبات الدعم القانـــوني الأخرى الواردة 
إلى الدائرة 146
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ـــا مـــن خلال مستشـــاريها       بالإضافـــة إلى الدعـــم القانـــوني المباشـــر، فـــإن الدائـــرة تقـــدم دعمًـــا قانوني�
القانونييـــن بالمشـــاركة في عضويـــة عـــدد من اللجـــان منهـــا المتعلقـــة بالمخالفات الإداريـــة للموظفين 
والتظلمات والشـــكاوى المشـــكلة لدى الجهات الحكومية، بناءً على طلب تلك الجهات، بالإضافة إلى 

اللجان المتعلقة بالمناقصات والممارسات والمشتريات الحكومية.

المشاركة في عضوية اللجان الحكومية

ا       ضمـــن برامجهـــا المعرفيـــة، نظمـــت الدائـــرة جلســـات للتوعيـــة بأحـــدث التشريعات الصـــادرة محلي�
ــا، بلغـــت تلـــك الجلســـات خلال 2025 (140) ســـاعة معرفيـــة، بمـــا يســـهم في نشـــر المعرفـــة  واتحادي�ـ
القانونيـــة، ورفـــع مســـتوى الامتثـــال للتشريعـــات وتحســـين جـــودة العمـــل الحكومـــي مـــن خلال فهم 

الإجراءات ووضوح المسؤوليات. 

التوعية التشريعية

     حققـــت الدائـــرة خلال عـــام 2025 في نتائـــج مؤشـــر الامتثال للتشريعات النافـــذة، والذي يقاس من 
قِبـــل اللجنـــة العليـــا للتشريعـــات، نســـبة 100%، وهو أحد المؤشـــرات التي تخضع لهـــا الدائرة ضمن 
الجهات الحكومية بإمارة دبي، كأحد المؤشرات المركزية الرئيسية لقياس امتثال الدائرة للتشريعات 
المنظمة لعملها من حيث التنفيذ والتطبيق، والذي يعكس كفاءة العمل الحكومي من خلال الالتزام 
بالمعاييـــر والإجـــراءات التـــي تخضـــع للأطـــر التشريعية، بمـــا يؤكد حـــرص الدائرة علـــى تقديم خدمات 
قانونيـــة وفـــق أعلـــى مســـتوى مـــن الدقـــة الإجرائيـــة التي تســـهم في إعلاء وســـيادة القانـــون في العمل 
الحكومـــي، ووجـــود منظومـــة مؤسســـية تتفق مع مســـتوى الريـــادة والعالميـــة لحكومـــة دبي، وتحقق 

مستهدفاتها وأولوياتها في تعزيز ثقة المتعاملين والشركاء في المنظومة القانونية بالإمارة.

مؤشر الامتثال للتشريعات النافذة

للتشريعـــات  الدائـــرة  امتثـــال  مؤشـــر  نتيجـــة 
النافذة لعام 2025 %100
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      تبنّـــت الدائـــرة منـــذ عام 2022 مشـــروعًا متعدد الجوانب والمراحـــل لتعزيز دور الإمارة في مجال 
الوســـاطة في المنازعـــات، كإحدى أهم الطرق البديلة لحـــل المنازعات بالطرق الودية، وهو ما يتلاقى 
مـــع الأولويـــات الاســـتراتيجية لخطـــة دبي،  وذلـــك مـــن خلال تعاونهـــا مـــع المركـــز الأوروبي للوســـاطة 
كـــز المتخصصـــة في مجال الوســـاطة في المنازعـــات المدنية  كبـــر المرا (ADR Center)، أحـــد أهـــم وأ

.(International Mediation Institute) والتجارية في أوروبا، والمؤسسة الدولية للوساطة
      وقـــد وضعـــت الدائـــرة منهجيـــة عمـــل تضمنـــت بناء القـــدرات وتعزيز المهارات لامـــتلاك الأدوات 
اللازمـــة لحـــل المنازعـــات وفـــق أعلى مســـتوى مـــن النزاهـــة والموثوقية والشـــفافية، وتعزيـــز ثقافة 
المجتمع والمتعاملين بالوســـاطة في حل المنازعات، وتوفير خدمات الوســـاطة وغيرها من خدمات 
تجنـــب المنازعـــات وحلهـــا بالطـــرق الوديـــة للقطـــاع الخـــاص وفـــق أفضـــل الممارســـات العالميـــة، 
والســـعي لمســـاعدة الحكومـــات والـــدول في تبني النموذج الـــذي تبنته وطورته الدائـــرة بعد تأطيره 
كممارســـة رائـــدة مدعمـــة بالدراســـات المقارنة والمســـوحات والبحوث، بما يرســـخ الجهود الداعمة 
لتعزيـــز مكانـــة إمـــارة دبي ودولـــة الإمـــارات في مؤشـــرات التنافســـية مثل مشـــروع العدالـــة العالمي 

والجاهزية للأعمال وفق منهجية البنك الدولي.

كة مع مركزِ ADR Center  وتفعيلاً لحصول الدائرة على تقييم سبع نجوم       استمرارًا لجهود الشرا

في برنامـــج المقارنـــات المرجعيـــة الـــذي نفـــذه برنامج دبي للتميـــز الحكومي وانتهـــى خلال عام 2025، 

اســـتكملت الدائرة جهودها في تأســـيس مركز دبي الدولي للوساطة، وتوجت جهودها باعتماد المجلس 

التنفيـــذي، برئاســـة ســـمو الشـــيخ حمـــدان بـــن محمد بن راشـــد آل مكتـــوم، ولي عهـــد دبي نائب رئيس 

مجلـــس الـــوزراء وزيـــر الدفاع رئيـــس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، إنشـــاء مركز دبي الدولي للوســـاطة 

Dubai International Mediation Centre (DIMC) المتخصص في طرق تجنب المنازعات وحلّها 

وديÉا، وتصنفيه كأحد المشـــروعات الاســـتراتيجية التي اعتمدها المجلس التنفيذي خلال عام 2025، 

ا، ويقدم خدمات نوعية مســـتحدثة  Éويعد المركز الأول من نوعه في المنطقة الذي يحمل اعتمادًا دولي

في مجال الوقاية من المنازعات، ومجال الحلول الودية لها، ومن بينها الوساطة في المنازعات، إضافة 

إلى توفير التدريب والتأهيل على تلك الخدمات. 

إنشاء مركز دبي الدولي للوساطة  الوساطة في فض المنازعات
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برنامج تدريب تأهيلي فعال 

3520
ساعة تدريبية نفذتها 

الدائرة 

%9,3
نسبة الزيادة في عدد المتدربين 

مقارنة بعام 2024

82
متدرباً على مهارات 

الوساطة

       شهد عام 2025 تخريج دفعات جديدة في برنامج تدريب الوسطاء المعتمدين من قبل المؤسسة 
الدوليـــة للوســـاطة في فـــض المنازعـــات المدنيـــة والتجارية، حيث اســـتكمل متطلبـــات البرنامج (82) 

متدرباً، بنسبة زيادة بلغت 9,3% مقارنة بعام 2024، وبإجمالي (3520) ساعة تدريبية.
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     ومنـــذ انـــطلاق البرنامـــج في 2022، وحتى نهاية 2025، بلغ عدد خريجي البرنامج (307) متدربين، 
بإجمـــالي (13,195) ســـاعة تدريبيـــة نفذتهـــا الدائرة لمجمـــوع المتدربين، وقد بلغ عـــدد المتدربين من 
موظفـــي الجهـــات الحكوميـــة (247) متدرباً، حصلوا جميعهم، بعد اجتيازهـــم البرنامج، على الاعتماد 
الدولي من المؤسســـة الدولية للوســـاطة، كوســـطاء مؤهلين في حل النزاعات المدنية والتجارية، ويعد 
هـــذا البرنامـــج الوحيـــد مـــن نوعـــه الذي يقـــدم باللغـــة العربيـــة كاملاً ومعتمدًا مـــن المؤسســـة الدولية 

للوساطة، إضافة إلى تقديمه باللغة الإنجليزية.

كثر مـــن 80% من     وقـــد بلغـــت نســـبة الحاصليـــن علـــى التدريـــب مـــن موظفـــي الجهـــات الحكومية أ
مجموع المتدربين، وهو ما يعزز معه ثقافة التسوية الودية داخل منظومة العمل الحكومي.

    يتطلب لتجديد قيد المستشار القانوني في تقديم الخدمات القانونية بالإمارة، الحصول على (16) ساعة 
تدريبيـــة ســـنويËا، منهـــا ثمـــاني ســـاعات إلزاميـــة لمـــواد تحددها الدائـــرة، وأخـــرى تتضمن موضوعـــات يختارها 
المستشـــار القانـــوني مـــن الجهـــات التدريبيـــة الخارجية المعتمـــدة لدى الدائـــرة، حيث حـــددت الدائرة في هذا 
الســـياق، التدريب على مهارات تمثيل العملاء أثناء الوســـاطة ضمن الساعات الإلزامية لمتطلبات التجديد، 
ا تضع هذا التدريب ضمن برامجها الإلزامية في تأهيل مزاولي مهنتي  Ëلتكـــون بذلـــك أول جهـــة تنظيمية عالمي

ا. Ëالمحاماة والاستشارات القانونية، حيث استفاد من البرنامج خلال 2025 (2999) مستشارًا قانوني

     وقد عكســـت اســـتطلاعات الرأي ســـعادة مزاولي المهنة بتأهيلهم لتمثيل العملاء أثناء الوســـاطة 
وأهمية ذلك التدريب لأعمالهم، حيث بلغت نسبة السعادة %88.1.

     وتعد الدائرة الجهة الوحيدة على مستوى المنطقة العربية وشمال أفريقيا التي يتوفر لديها (18) 
ا، كما تعد الدائرة هي الجهة الوحيدة  Ëثمانية عشر وسيطًا معتمدًا في المستوى الاحترافي الأعلى عالمي
ـــا التـــي لديهـــا فريـــق ناطق باللغـــة العربية كلغـــة أولى، حاصل علـــى هذا الاعتماد الـــدولي، وذلك  Ëعالمي

بحسب البيانات المتوفرة على الموقع الإلكتروني للمؤسسة الدولية للوساطة.

مساق إلزامي 

وســـيطًا معتمـــدًا بالدائرة في المســـتوى الاحتـــرافي عالمي�ا

ا التي لديها فريق للوساطة ناطق باللغة العربية،  الدائرة هي الجهة الوحيدة عالمي�
كلغة أولى، حاصل على الاعتماد الدولي

307
عدد خريجي البرنامج 

منذ إطلاقه

%80 +
من المتدربين من موظفي 

الجهات الحكومية

13,195
ساعة تدريبية على مهارات 
الوساطة منذ إطلاق البرنامج

18

2999
ــــا استفـــادوا مـــن  مستشـــارًا قانوني�

البرنامج 

%88.1
نسبة الرضا عن مساق الوساطة ضمن 

التطوير المهني
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 ،International Mediation Institute (IMI) كتها الممتدة مع المؤسســـة الدولية للوســـاطة     عبر شـــرا

تمكنـــت الدائـــرة مـــن التوصـــل لتوافق حـــول أهمية تعزيـــز دول المؤسســـة في الممارســـات الحكومية 

للوســـاطة في المنازعات، وأدى ذلك إلى تشـــكيل لجنة عالمية لدى المؤسسة باسم لجنة السياسات 

العامة بعضوية الدائرة، وتشكيل لجنة منبثقة عنها ترأسها الدائرة، وتعنى بتعزيز ممارسة الوساطة 

في المنازعات التي تكون الجهات الحكومية طرفًا فيها، وذلك عن طريق إجراء دراسات على مستوى 

كافة قارات العالم لأية ممارسة للوساطة في المنازعات الحكومية ولو كان بشكل جزئي ومحدود، مع 

كة  إجراء مســـوحات وبحوث تخصصية بالشـــرا

مـــع المعنيين لدى الدول المســـتهدفة، وذلك 

وصـــولاً إلى اســـتحداث نمـــوذج عالمـــي مقـــارن 

يستفيد من تجربة الدائرة الرائدة، بحيث يحفز 

الحكومـــات إلى تبنـــي الوســـاطة في منازعاتهـــا 

ويوفر في الوقت ذاته المنهجية والأدوات التي 

تدعم ذلك.

تأطير ممارسة الدائرة كنموذج رائد للحكومات والدول

    يتطلب لتجديد قيد المستشار القانوني في تقديم الخدمات القانونية بالإمارة، الحصول على (16) ساعة 
تدريبيـــة ســـنويËا، منهـــا ثمـــاني ســـاعات إلزاميـــة لمـــواد تحددها الدائـــرة، وأخـــرى تتضمن موضوعـــات يختارها 
المستشـــار القانـــوني مـــن الجهـــات التدريبيـــة الخارجية المعتمـــدة لدى الدائـــرة، حيث حـــددت الدائرة في هذا 
الســـياق، التدريب على مهارات تمثيل العملاء أثناء الوســـاطة ضمن الساعات الإلزامية لمتطلبات التجديد، 
ا تضع هذا التدريب ضمن برامجها الإلزامية في تأهيل مزاولي مهنتي  Ëلتكـــون بذلـــك أول جهـــة تنظيمية عالمي

ا. Ëالمحاماة والاستشارات القانونية، حيث استفاد من البرنامج خلال 2025 (2999) مستشارًا قانوني

تعزيز ثقافة الوساطة لدى مجتمع الأعمال 

سلســــــــلة مــــــــن الــــــورش 
التعريفيــــــة الموجهـــة إلى 
الشـــركات لدى مركز دبي 
كة  للسلع المتعدد عبر شرا

الدائرة مع المركز.

ورش ولقــاءات معرفيــة قدمها 
وفـــد الدائـــرة أمـــام مســـؤولي 
 (JAMS) مؤسســـة جامـــس
ـــا في  Ëالأمريكيـــة الأولى عالمي
تقديـــم خدمـــات الوســـاطة، 
وبحضور منتســـبي مؤسسة 
زمالة وينستاين من عدة دول.

العـــــــــــــــــــرض التقديمـــــــــي 
والمشاركة الفعالة في مركز 
المفاوضات وحل المنازعات 
لـــدى كليـــة القانـــون بولاية 
كاليفورنيا بالولايات المتحدة 

الأمريكية. 

اللجنــــــة  في  الدائــــــرة  عضويـــــة 
العالمية المعنية بالسياسات 
العامـــة في المؤسســـة الدولية 

للوساطة 
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رأس المال البشري
ركيـــزة التطويــر المــؤسسي
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استقطاب الكفاءات الوطنية

      التزامًا باستراتيجيتها التي تنص على جذب وتطوير وتمكين رأس مال بشري ذي موهبة وكفاءة 
عاليتين، وحرصًا منها على استقطاب الكفاءات الوطنية المهنية والتخصصية، تشارك الدائرة سنوي�ا 
في معرض رؤية الإمارات للوظائف، لرفد كوادرها البشرية بالكفاءات التي تسهم في الارتقاء المستمر 

بقدراتها المؤسسية، والنهوض بأهدافها التطويرية في أداء مهامها واختصاصاتها.
    ويشـــكل المعـــرض ملتقـــى للعديـــد من الخبرات المواطنة في مختلـــف التخصصات؛ ومن ثمª تطرح 
الدائـــرة الشـــواغر الوظيفية في التخصصات القانونية والإداريـــة، ويتم خلال أيام انعقاد المعرض إجراء 
المقابلات مع المرشحين الذين تتوفر لديهم المؤهلات العلمية والمهارات التخصصية المطلوبة، من 
خلال لجنة استقطاب تضم في عضويتها الموارد البشرية والوحدة التنظيمية المعنية بالوظيفة، وتتم 
المقـــابلات وفـــق معاييـــر تضمـــن تحقيـــق مســـتهدفات الدائرة، وتعـــزز مبدأ التنافســـية في اســـتقطاب 

الكفاءات والخبرات المهنية. 

البرامج التدريبية

      وضعت الدائرة خطة تدريبية سنوية استهدفت الارتقاء المستمر بمهارات كوادرها البشرية، من 
خلال برنامج شـــامل لكافة المســـتويات الوظيفية بالدائرة بقطاعيها القانوني والإداري، كما تنوعت 

مجالات التدريب بين التخصصي والمهاري والتقني.

ـــا، تنوعـــت بيـــن البرامـــج التأهيليـــة النوعيـــة       وخلال 2025، نفـــذت الدائـــرة (130) برنامجًـــا تدريبي�
والشـــهادات المهنيـــة المعتمـــدة، والمهارات المســـتقبلية لقيـــادات الدائرة، مع تطويـــر قيادات الصف 
الثـــاني والثالـــث، وتوفير نخبة من البرامج الداخلية، والبرامج الخارجية، وتوفير أفضل منصات التعلم 
الـــذاتي لموظفـــي الدائـــرة، إضافة إلى العديد من المبادرات التي تهدف إلى نقـــل الخبرات وتبادلها، مع 

وضع منهجيات عالمية لقياس أثر التدريب وفعاليته. 

     تؤمـــن الدائـــرة بالـــدور الحيـــوي الـــذي يلعبـــه رأس المـــال البشـــري في تنفيـــذ مســـتهدفاتها 
الاســـتراتيجية المرتبطة بالتطوير وجودة العمليات الداخلية لضمان الاســـتدامة المؤسسية، 
وتقديـــم خدمـــات رائـــدة ومتميـــزة لمتعامليها، ومـــن ثم¬ تحرص علـــى جذب الكـــوادر البشرية 
المتميـــزة، ثـــم الاســـتثمار في تنميتهم مـــن خلال إطلاق البرامج التأهيليـــة والتدريبية، وتعزيز 

بيئة عمل محفزة وإيجابية.

أولاً: التدريب الداخلي: 
ـــا داخليًـــا، بواقع (5233) ســـاعة      نفّـــذت الدائـــرة خلال 2025 (89) برنامجًـــا تدريبي�
تدريبية، وبمتوســـط (25) ســـاعة تدريبية لكل موظف، وهو ما يفوق المســـتهدفات 

المركزية لكافة الفئات.

1

ثانيًا: التدريب الخارجي: 
    علـــى مســـتوى البرامـــج التدريبيـــة الخارجيـــة التـــي انتســـب إليها موظفـــو الدائرة، 
كة مـــع الجهـــات والمؤسســـات ذات العلاقـــة، فقد بلغت (41) ورشـــة  ضمـــن الشـــرا

تدريبية.

2

130

41

ـــا لتأهيـــل وتدريـــب  ـــا وخارجي¹ ـــا داخلي¹ برنامجًـــا تدريبي¹
الكوادر البشرية

ـــا خـــلال 2025 ـــــا خارجي¹ برنامجًــا تدريبي¹
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الدبلوم التنفيذي في علم البصائر الســـلوكية: نفذته كلية محمد بن راشـــد للإدارة 
الحكوميـــة، والـــذي يهـــدف إلى تعميـــق الفهـــم العلمـــي للســـلوك البشـــري، وتطبيـــق 
الخدمـــات  تجربـــة  وتحســـين  العامـــة،  السياســـات  تصميـــم  في  الســـلوكية  البصائـــر 
الحكومية، وقيادة التغيير المؤسسي المستند إلى البصائر السلوكية، وقد تم تطبيق 
كتسابه من معارف ومهارات في الدبلوم عبر تطبيق مشروع عملي على بعض  ما تم ا

مهام الدائرة المرتبطة بأولويات خطة دبي 2033. 

1

برنامـــج آفاق ريادة المســـتقبل والتميز: وهو البرنامج الـــذي نفذته الدائرة، بالتعاون 
مـــع إحـــدى الشـــركات المتخصصـــة في الدولـــة، لمديري الوحـــدات التنظيمية، بهـــدف زيادة 
الوعـــي بالـــذات، وترســـيخ المرونـــة في تقبّـــل الأفـــكار الجديـــدة، وتعزيـــز القـــدرة علـــى تبنـــي 
أســـاليب القيـــادة المثلـــى بمـــا يتناســـب مـــع أولويـــات العمـــل وطبيعـــة الأدوار الوظيفيـــة، 
كتســـاب مهارات جديدة في إدارة المواقف الصعبة بفاعلية مع تنوّع شـــخصيات أعضاء  وا
كثر إبداعًا وابتكارًا في بيئة العمل.  فرق العمل، بالإضافة إلى التعريف بأدوات تقديم أفكار أ

2

دبلـــوم إعـــداد وتأهيل القيادات النســـائية "القيادات الملهمـــة": ضمن جهودها في 
تمكين الكفاءات الوطنية وتأهيلها لتوليها أدوارًا قيادية مستقبلية، بما يلبي توجهات 
كبة متطلبات  حكومـــة دبي بشـــأن إعـــداد جيل من القيـــادات الوطنية القادرة علـــى موا
المســـتقبل، أطلقت الدائرة مبادرة لتمكين الكفاءات الوطنية (مســـاري)، وقد ألحقت 
الدائـــرة موظفتيـــن مـــن كوادرهـــا الوطنيـــة في دبلـــوم إعداد وتأهيـــل القيادات النســـائية 
كب  "القيـــادات الملهمـــة"، بالتعـــاون مـــع جامعـــة حمـــدان بـــن محمـــد الذكيـــة، بمـــا يوا
تطلعـــات القيادة الرشـــيدة في إعداد قيادات نســـائية ملهمة قـــادرة على قيادة التغيير 

وصناعة الأثر في مجتمعاتهن ومؤسساتهن. 

3

برامج تأهيلية نوعية 

    حرصـــت الدائـــرة علـــى تعزيز قدرات كوادرهـــا الوطنية بالبرامج التأهيليـــة النوعية لضمان التعلم 
المســـتمر وتطويـــر المهـــارات بما يســـهم في تطويـــر الأداء المؤسســـي للدائرة، حيث ألحقـــت الدائرة 

بعض موظفيها في عدد من البرامج التأهيلية والمهنية، وذلك وفقًا للتالي:
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برنامـــج تحليـــل البيانـــات للإدارة: والـــذي تقدمـــه كليـــة لنـــدن للاقتصـــاد والعلـــوم 
السياسية، ويهدف إلى تمكين الموظفين من مهارات اتخاذ القرارات في حالات عدم 
الوضـــوح والشـــك، باســـتخدام البيانـــات والأدلـــة المتوفـــرة، مـــع القـــدرة علـــى فهـــم 
المســـببات والاحتمـــالات وتحديـــد المخاطر، وإدمـــاج البيانات والاحصائيـــات والقدرة 
على عرضها بشكل مرئي وقصصي، لتيسير اتخاذ قرارات مبينة على بيانات وأدلة. 

4

جامعـــة  تقدمهـــا  شـــهادة  وهـــي  للمؤسســـات:  التمويـــل  في  المهنيـــة  الشـــهادة 
كولومبيـــا، وتتضمـــن كيفيـــة وضـــع أطر التقييـــم للأصـــول المختلفـــة، وإدارة النقد، 
والحـــد مـــن المخاطـــر والتعـــرف علـــى الفـــرص الخاصـــة بتكاليف الأصـــول، وإيجاد 

بدائل التمويل لعمليات المؤسسة. 

5

كاديمية جهاز الرقابة المالية، ويهدف إلى  برنامـــج إعـــداد التقارير الرقابية: نظمته أ
تمكيـــن الموظفيـــن من إعـــداد تقارير رقابيـــة داخلية وفق أفضـــل معايير التدقيق 
العالمـــي، بمـــا يضمـــن تحقيـــق الأثـــر والقيمـــة المضافـــة مـــن التقاريـــر باســـتخدام 

دراسات الحالة والأمثلة العملية. 

6

كاديمية اتصالات، ويهدف  برنامـــج التحول الرقمي والذكاء الاصطناعـــي: تقدمه أ
إلى فهم دور الذكاء الاصطناعي في التحول الرقمي وكيفية اســـتعماله في تصميم 
خدمـــات حكومية يكون مركزهـــا المتعامل، مع إدراك المخاطر الأخلاقية والأمنية 

المتعلقة باستعمال الذكاء الاصطناعي. 

7
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كاديمية اتصالات،  برنامج مهارات إعداد العروض التقديمية وفن الإلقاء: تقدمه أ
ويهدف إلى تطوير القدرات في إعداد عروض تقديمية احترافية، مع إتقان أساليب 
العـــرض والإقنـــاع والتأثيـــر، وتحســـين أدوات التواصـــل الفعـــال في الاجتماعـــات 

والملتقيات الرسمية، بما يعزز كفاءة تقديم المعلومات في بيئة العمل. 

8

كاديمية  برنامـــج الدبلـــوم المهني للمدقق الحكومي: وهو البرنامـــج الذي تنفذه أ
جهاز الرقابة المالية، بالتعاون مع كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، ويهدف 
كســـاب الموظفيـــن مهـــارات ممارســـة أعمـــال التدقيـــق وفهـــم آليـــات الرقابة  إلى إ
المتنوعة وفق أفضل الممارسات المهنية، مع تأهيلهم للحصول على الشهادات 

المهنية في مجال التدقيق. 

9

كاديمية اتصالات، تهدف إلى تنمية مهارات  دبلوم الإبداع والابتكار: مبادرة مقدمة من أ
التفكير الإبداعي وتعزيز قدرة الموظف على توظيف الأدوات والتقنيات اللازمة في تبنّي 
الحلول المبتكرة، وتوليد الأفكار التي تسهم في إطلاق المبادرات والمشاريع القابلة للتطبيق، 
بشـــكل يســـهم في ترســـيخ دور الابتـــكار في تطويـــر الأداء المؤسســـي، وتحســـين الخدمـــات 

وتطوير العمليات المؤسسية، ورفع كفاءة العمل بما يواكب متطلبات المستقبل.

10

تدريب المدربين المعتمدين: والذي يهدف إلى إعداد كوادر داخلية من ذوي الخبرة 
 (CPD) في التخصصـــات القانونيـــة وغيـــر القانونيـــة، كمدربين معتمدين وفـــق اعتماد
البريطـــاني، حيـــث تضمنت الدفعـــة الأولى (16) خريجًا من البرنامج، وإعداد كل منهم 

ا متنوعًا، وتقديمه كجزء من مشروع تخرجهم.  Ðمحتوى تدريبي

11

(TOT) موظفًا حصلوا خلال 2025 على دورة 16
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كمـــة بيـــن موظفـــي الدائـــرة، ودعم وصقـــل المهارات     ضمـــن منظومـــة مســـتدامة لنقـــل الخبـــرات المترا
للموظفيـــن الأكثـــر حداثـــة، أنهت الدائـــرة بنجاح المرحلة الأولى من برنامج نقل الخبرات التي اســـتهدفت 
100% من مواطني الدولة من القانونيين لدى الدائرة، والتي تضمنت تكليفهم بأعمال قانونية متنوعة 
بإشـــراف مباشـــر من مجموعة من المستشـــارين القانونيين، لتوفير فرصة للتعلم والتطور أثناء العمل 
الوظيفـــي بشـــكل عملي، وقد أجرت الدائرة عدة قياســـات لأثر هذه المرحلـــة وحرصت على أخذ التغذية 
كثر اتساعًا  الراجعة من المســـتهدفين، ومن ثم أطلقت دليل المرحلة الثانية من البرنامج ليشـــمل فئة أ
كثر تعقيدًا، وذلك في شـــكل إرشـــاد وتوجيه الفئة المســـتهدفة من الموظفين الأكثر خبرة ودراية  ومهام أ
والذيـــن تـــم إدراجهـــم في برنامـــج تدريـــب المدربيـــن، حتى يتســـنى تعظيم الأثـــر من البرنامـــج في المرحلة 

الثانية منه. 

   أمـــا فيمـــا يتعلـــق بنقل خبـــرات الدائرة إلى الجهات الخارجيـــة، من خلال موظفي الدائرة ومستشـــاريها 
القانونيين، فقد تضمن عام 2025 تقديم (2022) ساعة تدريبية.

نقل الخبرات

ســـاعة تدريبية قدمها موظفو الدائرة للجهات الخارجية 2022
ضمن جهود الدائرة في نقل الخبرات والمعارف

    وفرت الدائرة، بالتعاون مع عدد من المنصات المحلية والعالمية للتدريب الإلكتروني الذاتي، حسابات 
كاديميـــة الحكومة الرقمية  وتدريبـــات تضمنـــت منصة (Coursera)، ومنصـــة (UDEMY) بالتعاون مع أ
الاتحاديـــة، ومنصـــة (EDX)، ومنصـــة (Udemy Business) بالتعـــاون مـــع (DGOV Academy)، وقـــد 
تجـــاوزت نســـبة الحســـابات 70% مـــن موظفـــي الدائرة، وتســـعى الدائرة لاســـتكمال التغطية إلى نســـبة 
100% مـــن الفئـــة المســـتهدفة، وذلـــك بهدف رفع مســـارات التدريب الذاتي لـــكل الموظفين وفق خطط 
التطوير الوظيفي الفردية على تلك المنصات، وذلك كأحد المسارات المعتمدة ضمن الخطة التدريبية 
لعـــام 2025، لإتاحـــة الفرصة للموظفين للاســـتفادة من برامج تدريبيـــة عالمية تغطي مجالات تخصصية 
ومهارية متنوعة، وهو ما يُسهم في تقليل الكثير من الوقت والجهد والتكاليف في إدارة عملية التدريب، 

وتعزيز أداء الموظف من خلال الدورات التي تعتمد على التعلم الذاتي.

التدريب الإلكتروني

من موظفي الدائرة اســـتفادوا من برنامج التدريب +%70
الذاتي في مرحلته الأولى

لدعـــم 4 الدائـــرة  وفرتهـــا  وعالميـــة  محليـــة  منصـــات 
التدريب الذاتي
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     أطلقت الدائرة العديد من المبادرات التي تســـهم في تعزيز الصحة والسلامة في بيئة العمل، وتوفير 
بيئة عمل سعيدة وإيجابية، ترسخ مستهدفات جودة الحياة داخل العمل وخارجه، وتنعكس في الارتقاء 

بمستوى الإنتاجية، ومن هذه المبادرات:

مبادرة برنامج الرفاه الوظيفي: 
     من خلال التعاون مع إحدى المؤسســـات العالمية (Lyra Wellbeing)، أطلقت الدائرة برنامجًا للرفاه 
الوظيفـــي يســـتهدف جميـــع موظفيها، وهو برنامج شـــامل يمنح الموظف وجميع أفراد أســـرته الذين تزيد 
أعمارهـــم عـــن (18) عامًـــا، وبخصوصيـــة وسرية تامة، إمكانيـــة الوصول إلى أخصائيين نفســـيين محترفين، 
واختصاصـــي تغذيـــة، ومدربين في اللياقة البدنية، بالإضافة إلى مستشـــارين مالييـــن، وتتوفر كافة مميزات 

المبادرة عبر تطبيق ذكي، على مدار 24 ساعة، من خلال ست لغات.

الصحة والسعادة في بيئة العمل
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ا:  �مبادرة ممارسة رياضة المشي أسبوعي
    التزامًا بتوجيهات القيادة الرشـــيدة في جعل ممارســـة الرياضة نهجًا مســـتدامًا، وحرصًا من الدائرة 
علـــى تعزيـــز بيئـــة عمل صحية وإيجابية، تســـهم في تحقيق الســـعادة لدى موظفيهـــا، وترتقي بجودة 
الحيـــاة داخـــل العمـــل وخارجـــه، وعـــملاً بسياســـة العنايـــة بالموظفيـــن وصحتهـــم البدنية والنفســـية، 
وترســـيخًا للروح الجماعية لديهم، نفذت الدائرة للعام الثاني، وبتوجيهات من ســـعادة المدير العام، 
مبـــادرة لممارســـة رياضـــة المشـــي صبـــاح يوم الجمعة من كل أســـبوع، وتشـــهد المبـــادرة تجاوباً من 
موظفـــي الدائـــرة، وقـــد حققـــت نســـبة رضـــا بلغـــت 93.9% في الاســـتبيان الـــذي تـــم إجـــراؤه لقيـــاس 

مستوى رضاهم عن المبادرة.

تنظيم محاضرة دينية رمضانية:
    نظّمـــت الدائـــرة لموظفيهـــا محاضرة دينية، حول "القيـــم الأخلاقية في بناء المجتمعات"، تزامنًا مع 
شـــهر رمضـــان المبـــارك الـــذي يمثـــل فرصـــة لتعزيز الوعـــي الدينـــي، قدمها فضيلـــة الشـــيخ الدكتور 
عزيز بن فرحان العنزي، عضو مجلس أمناء الجامعة القاسمية بالشارقة، وتضمنت التأكيد على أن 
كـــد عليهـــا الإسلام هـــي الأخلاق، باعتبارهـــا جوهـــرًا أصـــيلاً في بنـــاء الأفـــراد  مـــن أولى القيـــم التـــي أ

والمجتمعات والأمم، ومعيارًا لقيمة إسلام المسلم وكمال دينه، فالمعاملات متممة للعبادات.

مبادرات الوقاية الصحية: 
    حرصـــت الدائـــرة، مـــن خلال التعـــاون المؤسســـات الصحيـــة المعنيـــة، علـــى تنظيـــم والمشـــاركة في 
مبـــادرات تهـــدف إلى دعـــم جـــودة حيـــاة الموظفيـــن داخـــل العمـــل وخارجه مـــن خلال الوقايـــة الصحية، 
والتبرع بالدم، والكشف المبكر عن أمراض القلب والأوعية الدموية، وتوفير لقاح الأنفلونزا الموسمية، 
كتوبر مـــن كل عام،  والكشـــف المبكـــر عـــن ســـرطان الثـــدي تزامنًا مع شـــهر التوعية بســـرطان الثـــدي، أ

وورشة الإسعافات الأولية.
    كما تضمنت المبادرات رفع الوعي بالصحة والسلامة في بيئة العمل، من خلال عقد ورشة توعوية 
حول سُبل الصحة والسلامة المهنية في الوظائف والأعمال المكتبية، تزامنًا مع اليوم العالمي للصحة 

والسلامة في بيئة العمل، بالتعاون من مجموعة مستشفيات تداوي.
    ونظمت الدائرة، بالتعاون مع دبي الصحية، وتزامنًا مع اليوم العالمي للامتناع عن التدخين، ورشة 
توعويـــة حـــول البرنامـــج الصحـــي للإقلاع عـــن التدخيـــن، لنشـــر الوعـــي بأضرار هـــذه العـــادة، والتعريف 

بالسبل التي يمكن اتباعها للإقلاع عنها، والوقاية من أضرارها على الصحة والمجتمع. 
    كمـــا نظمـــت الدائـــرة محاضرة حول أثر التســـامح في تعزيز الصحة النفســـية، بحضور ســـعادة المدير 
العام، تزامنًا مع اليوم الدولي للتسامح، قدمتها د. رفيعة عبيد غباش، أستاذ الطب النفسي، للتوعية 
بأثر التسامح في بناء سلامة القلوب وطمأنينة النفس، وعدم الخضوع للتفكير السلبي الذي ينال من 

الصحة النفسية. 
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مبادرات السعادة والإيجابية:
     أعـــادت الدائـــرة تشـــكيل فريـــق الســـعادة والإيجابيـــة والـــذي يعنـــى بتنفيذ مبـــادرات تســـهم في توطيد 
العلاقة بين موظفي الدائرة، وتحقيق التوازن بين العمل وبين حياتهم الشخصية، وترسيخ قيم الانتماء 
المؤسســـي والولاء الوظيفي، وقد تنوعت تلك المبادرات في تحقيق مســـتهدفاتها، حيث اســـتمر الفريق، 

خلال 2025، في تنفيذ مبادراته التي تسهم في سعادة الموظفين وتوفير بيئة عمل إيجابية، منها:

الإفطار الرمضاني الجماعي:
     ترسيخًا للقيم الإيجابية التي تقوم عليها حكومة دبي في توفير بيئة عمل تسودها الألفة والتآخي 
ا مـــن خلال إفطار رمضاني  µبيـــن موظفيهـــا، نظمـــت الدائرة خلال شـــهر رمضـــان 2025 ملتقـــى جماعي
يجمع موظفيها خلال هذا الشـــهر الكريم، تخللته بعض المســـابقات الثقافية والترفيهية، بعيدًا عن 

أجواء العمل، مما مثّل فرصة مواتية لتعزيز الجانب الاجتماعي بينهم.

توزيع كتاب "علمتني الحياة" لصاحب الســـمو حاكم دبي على جميع موظفي الدائرة، 
لتعميم الاستفادة من القيم التي يحتشد بها كتاب سموه.

التواصل مع الموظفين في مناسباتهم الخاصة، مثل "مبروك ماياكم"، "حمدا لله على 
السلامة"، "تهنئة العودة من فريضة الحج".

منح الموظفين إذن خروج مبكر في بعض المناســـبات والفعاليات، مثل دورة الألعاب 
عـــن منـــح  فـــضلاً  الأبنـــاء،  الدراســـي لمرافقـــة  العـــام  مـــن  الأول  الحكوميـــة، الأســـبوع 

الموظفات إذن خروج مبكر في يوم المرأة الإماراتية واليوم العالمي للمرأة.

توفير طاولات يمكن من خلالها ممارسة المهام المكتبية وقوفًا لبعض الوقت، مراعاةً 
للصحة البدنية في بيئة العمل.

مبادرة "صيفنا مرن" المتمثلة في تقليص ساعات العمل خلال شهر سبتمبر.
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     تمثّـــل منظومـــة الابتـــكار في الدائـــرة إحـــدى الأدوات الداعمـــة لتطويـــر العمل الحكومي، وترســـيخ قيم 
التميز والارتقاء بمســـتوى الخدمات وتحســـين وتطوير الإجراءات التي تســـهل تجربة المتعامل، وتسهم 
في رفـــع مؤشـــرات الأداء، وتســـتبق بالأفـــكار الإبداعيـــة المســـتقبل؛ ومـــن ثـــم� حرصـــت الدائرة علـــى توفير 
الوسائل التي تهيئ لموظفيها بيئة حاضنة لتقديم الأفكار الابتكارية؛ حيث أظهرت الإحصائيات أن عدد 
مـــا تـــم تقديمـــه من مقترحات خلال 2025 من موظفـــي الدائرة (1463) مقترحًـــا، في مقابل (57) مقترحًا 

تلقتها الدائرة من متعامليها وأفراد الجمهور.

     تتبنـــى الدائـــرة سياســـات وإجـــراءات تحفيزيـــة تدعـــم عمليـــة الابتـــكار، وتســـهم في بنـــاء وتطويـــر قدرات 
مواردهـــا البشريـــة في ممارســـات التفكير الابتكاري، وتـــأتي الجهود المبذولة في هذا الاتجـــاه امتدادًا لما تم 
بذله من جهود في تهيئة الممكنات الداعمة لمنظومة الابتكار واستشراف المستقبل في الدائرة، ويمكننا 

توضيح أبرز ما تم إنجازه خلال 2025 في السياسات والممكنات التحفيزية للابتكار على النحو التالي: 

الابتكار واستشراف المستقبل

الممكنّات والسياسات التحفيزية 

البرامـــج التدريبيـــة: نظمـــت الدائـــرة (3) ثلاث ورش معرفية تخصصيـــة لرفع الوعي 
لدي موظفيها بأدوات الابتكار، وتتمثل هذه الورش في التالي: 1

مبـــادرة "شـــارك بأفـــكارك": مبادرة تنافســـية أطلقتها الدائـــرة ضمن فعاليـــات احتفائها 
بشـــهر الإمـــارات للابتـــكار، لتحفيـــز موظفـــي الدائـــرة علـــى تقديم الأفـــكار الابتكاريـــة التي 
تســـهم في تطوير الإجراءات والخدمات، وقد أســـفرت المبادرة عن (99) مقترحًا، تتعلق 

بمختلف جوانب العمل المؤسسي.

2

التطويريـــة  الأفـــكار  فعاليـــة لتسريـــع تطبيـــق  المقترحـــات":  تنفيـــذ  مبـــادرة "هاكاثـــون 
وتحويلها إلى مشـــاريع قابلة للتنفيذ، بما يســـهم في التزام الدائرة بتبني أفكار ومبادرات 

موظفيها في مجال التحسين والتطوير المستمر.
3

الإصـــدارات  ببعـــض  الدائـــرة مكتبتهـــا خلال 2025  أثْـــرت  الابتـــكار:  توفيـــر معـــارف في 
المتخصصـــة في الابتـــكار واستشـــراف المســـتقبل، حيـــث اقتنـــت (30) إصـــدارًا تســـهم 
بمعارفهـــا في بنـــاء ثقافـــة مؤسســـية قائمـــة علـــى توظيـــف الابتـــكار في تطويـــر العمـــل 

والتخطيط للمستقبل.

4

أ- مفاهيـــم الإبـــداع والابتـــكار: للتعريـــف بخصائـــص التفكيـــر الإبداعي، وبنـــاء نماذج 
العمـــل  وتطويـــر  المشـــكلات  حـــل  تســـهم في  التـــي  الابتكاريـــة  للمبـــادرات  ناجحـــة 

المؤسسي. 

ب- أدوات الابتكار واستشـــراف المســـتقبل: لتســـلط الضوء على آليات الابتكار في 
توليـــد وتطويـــر الأفـــكار، والعلاقـــة بيـــن الابتـــكار والتخطيـــط الاســـتراتيجي، وتعزيـــز 

الجاهزية المؤسسية للتغيرات المستقبلية.

ج- حقـــوق الملكيـــة الفكريـــة: وتتضمـــن التعريـــف بالجهـــود التشريعيـــة الوطنية في 
حمايـــة الملكيـــة الفكرية، ودور ذلـــك في دعم الاقتصاد والإبداع، مـــع التعريف بأنواع 

الملكية الفكرية ووسائل حمايتها. 
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أ. زيـــارة متحـــف المســـتقبل: نظمـــت الدائـــرة، ضمـــن احتفائهـــا بشـــهر الإمـــارات للابتـــكار، زيـــارة لعدد من 
موظفيهـــا إلى متحـــف المســـتقبل بـــدبي والـــذي يمثـــل علامـــة حضارية بـــارزة في استشـــراف المســـتقبل في 
مجالات التكنولوجيا والعلوم والابتكار من خلال تقنيات تستشـــرف آفاق مســـتقبل التكنولوجيا في خدمة 

الإنسانية.

ج- فعالية المبتكر الصغير: ضمن نشاط تعليمي بسيط وآمن وممتع، يعزز الاستكشاف لدى الأطفال 
وينمـــي التفكيـــر الإبداعـــي لديهـــم، شـــاركت الدائـــرة أطفـــال الحضانـــة في مبنى الدوائـــر الحكوميـــة الملحقة 
بديـــوان ســـمو الحاكـــم، يومًا ترفيهي³ا ضمن فعاليات شـــهر الإمـــارات للابتكار، بهدف تنميـــة المهارة الذهنية 

وتحفيزهم على الملاحظة والتجارب من خلال ألعاب وأنشطة تفاعلية. 

ب- الاطلاع علـــى ممارســـات مجمع الشـــارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتـــكار: اطلع عدد من موظفي 
الدائرة على ممارسات المجمع خلال زيارة نظمتها الدائرة ضمن فعالياتها في شهر الإمارات للابتكار، لما يمثله 
المجمع من صرح علمي في تشجيع الابتكار وربط الإبداع بمتطلبات الواقع والمستقبل في الذكاء الاصطناعي 

والتكنولوجيا المتقدمة والاستدامة والمدن الذكية، وغيرها من مجالات العمل التي تدعم اقتصاد المعرفة.

كاديمية  د- مختبرات مدينة المســـتقبل: شـــاركت الدائرة في مختبرات مدينة المســـتقبل التي تنظمها أ
بلدية دبي لدعم الابتكار واستشراف المستقبل، ضمن رؤية الإمارة في التحول إلى مدينة ذكية ومستدامة 
بحلول عام 2030، من خلال التحول الرقمي في الخدمات الحكومية، وتعزيز الاســـتدامة، ودعم المشـــاريع 

الابتكارية.

الفعاليات والمشاركات الخارجية: 
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البنيـــة التقنيـــة 
التحول الرقمي في عصر الذكاء الاصطناعي
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ممكنّات الذكاء الاصطناعي

     التزامًـــا منهـــا بتطويـــر السياســـات الداعمـــة لمســـيرة التحول الرقمي، بما ينســـجم مـــع توجيهات 
القيـــادة الرشـــيدة نحـــو توظيـــف تقنيـــات الـــذكاء الاصطناعـــي لتعزيـــز جـــودة الحيـــاة ورفـــع مســـتوى 
الجاهزيـــة للتحـــولات المســـتقبلية، وتوظيـــف أحـــدث الأدوات والتقنيـــات التـــي تعزز من التنافســـية 

ورفع مستوى تجربة المتعامل، تبنت الدائرة خلال 2025 التالي:

     أطلقـــت الدائـــرة خلال 2025 سياســـة الـــذكاء الاصطناعـــي، والتـــي تهـــدف إلى تبني نهج شـــمولي 
ومؤسســـي لتوظيـــف تقنيات الذكاء الاصطناعي لدى الجهـــات الحكومية في إمارة دبي، وتعد إحدى 
الآليـــات المحفـــزة علـــى الابتكار الرقمي من خلال تعزيز القنـــوات والخدمات والمنتجات والعمليات 

والبنية التحتية الرقمية، بالإضافة إلى بناء المهارات اللازمة لدى موظفي الدائرة.

    ووفقًا لبنود السياسة، تلتزم الدائرة بالمعايير الدولية التي تضمن جودة البرمجيات وتوثيق دورة 
حياة تطوير الأنظمة ابتداءً من مرحلة جمع المتطلبات، مرورًا بالتصميم والتطوير والاختبار، وانتهاءً 

بمرحلة التشغيل والصيانة.

    كمـــا تلتـــزم الدائـــرة، وفقًـــا للسياســـة، بتحقيـــق 
والمصلحـــة  التكنولوجـــي  الابتـــكار  بيـــن  التـــوازن 
الـــذكاء  سياســـات  مراجعـــة  خلال  مـــن  العامـــة، 
الاصطناعـــي بانتظام لضمان توافقها مع تطورات 
المجتمـــع والتكنولوجيـــا، وأن تبقـــى متوافقـــة مع 
الأفـــراد،  خصوصيـــة  وحفـــظ  الأخلاقيـــة،  القيـــم 
واتبـــاع  الشـــخصية،  بياناتهـــم  بحمايـــة  والالتـــزام 
أفضـــل المعاييـــر العالميـــة في تأميـــن المعلومات 

وحمايتها من أي اختراقات أو إساءة استخدام.

للجاهزيـــة  اســـتراتيجيتها  لتحقيـــق  التقنيـــة  بنيتهـــا  تهيئـــة  الدائـــرة جهودهـــا في  واصلـــت     
للمســـتقبل، وإدارة عملياتهـــا الداخليـــة لضمـــان ســـرعة وســـهولة حصـــول متعامليهـــا علـــى 
خدمـــات تتفـــق في تقديمهـــا مع اســـتراتيجية حكومة دبي الرقمية، مـــن خلال منظومة موثوقة 

تلبي احتياجات المتعامل ومتطلباته.

أولاً: سياسة الذكاء الاصطناعي 

إطلاق سياسة الذكاء الاصطناعي 
حيـــاة  دورة  بتوثيـــق  تلتـــزم  التـــي 
تطويـــر البرمجيـــات والأنظمـــة، مع 
مراعاة أخلاقيات استخدام الذكاء 

الاصطناعي
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     تعزيزًا لمستهدفات الدائرة في تطبيق الذكاء الاصطناعي بالدائرة، فقد شكلّت لجنة للإشراف 
علـــى حوكمـــة تطبيقـــه، لضمـــان الامتثـــال للقوانين والسياســـات والمعاييـــر والمبـــادئ التوجيهية 
الحاليـــة والمســـتقبلية للذكاء الاصطناعي الصـــادرة عن هيئة دبي الرقمية، بما يضمن الالتزام بأطر 

الحوكمة المتطورة وأفضل الممارسات.
    كما يــناط باللجــنة تشجيع ثقــافة الابتــكار من خلال استكـشاف أحدث تقنـيات وأساليب الذــكاء 

الاصطناعـــي، وتحديـــث الأنظمـــة وأطـــر الحوكمـــة 
الخاصـــة به بانتظـــام، بناءً على التطـــورات التقنية 
والـــدروس المســـتفادة مـــن التنفيـــذ، مـــع ضمـــان 
بأنظمـــة  المرتبطـــة  المحتملـــة  المخاطـــر  تحديـــد 
الذكاء الاصطناعي وتقييمها، ووضع استراتيجيات 
للتعامل معها،  فضلاً عن تعزيز الثقافة والمعرفة 
لتنميـــة  القـــدرات  بنـــاء  برامـــج  بالـــذكاء مـــن خلال 
علـــى  الاصطناعـــي  بالـــذكاء  المتعلقـــة  المهـــارات 

مستوى الدائرة.

     أطلقت الدائرة خارطتها الاستراتيجية للتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، والتي تعزز منظومة العمل المؤسسي 
القائم على الخدمات المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، ضمن بيئة رقمية آمنة تتسم بالرشاقة والمرونة.

    وتهدف الاســـتراتيجية إلى إثراء جهود الدائرة في التحول الرقمي الشـــامل لمجمل العمليات التشـــغيلية، وما 
يرتبـــط بهـــا مـــن جودة وكفاءة الخدمات الحكومية التي تقدمها الدائرة في مختلف قطاعات العمل بها، وذلك من 
خلال توظيـــف تقنيـــات الـــذكاء الاصطناعـــي، ســـواء في تعزيـــز أتمتة العمليـــات والخدمات، أو تمكيـــن اتخاذ القرار 

بتحليل البيانات الكبرى، ضمن بيئة سيبرانية آمنة.

    وتتواءم الاستراتيجية مع الاستراتيجيات الوطنية، 
ــا، والتـــي حـــددت أهميـــة وأولويـــات  ـــا واتحاديÈـ Èمحلي
الـــذي أصبـــح  الـــذكاء الاصطناعـــي  متطلبـــات تبنّـــي 
الابتـــكار  تعزيـــز  المهمـــة في  الأدوات  إحـــدى  يشـــكل 
وتمكين الجاهزية للمســـتقبل، وما يترتب على ذلك 
من ســـرعة في اســـتحداث الخدمات وتطويرها، ورفع 
مســـتوى الأتمتة بما يلبي تطلعات المتعامل ويعزز 
تجربتـــه، مـــع التأكيـــد علـــى الاســـتفادة مـــن البيانات 
الكبرى والقدرات الرقمية والتكنولوجيا المتقدمة في 

العمل الحكومي.

لجنـــة لضمـــان الامتثـــال للقوانيـــن 
والسياســـات والمعايير والمبادئ 
التوجيهيـــة الحالية والمســـتقبلية 
يضمـــن  بمـــا  الاصطناعـــي  للـــذكاء 

الالتزام بأطر الحوكمة المتطورة

جهـــود  لإثـــراء  الاســـتراتيجية  إطلاق 
الدائـــرة في التحول الرقمي الشـــامل 
لمجمـــل العمليـــات التشـــغيلية، وما 
يرتبط بها من جودة وكفاءة الخدمات 

التي تقدمها الدائرة

ثالثًا: لجنة لحوكمة تطبيق الذكاء الاصطناعيثانيًا: الخارطة الاستراتيجية للتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي
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الأنظمة التقنية

     تمتلـــك الدائـــرة أنظمـــة تقنيـــة فعالـــة وآمنة، تســـهم في رفع كفاءة العمل المؤسســـي، وجـــودة خدماتها، 
وتوفيـــر بيئة عمل رقمية متطورة، تلتزم بأعلى مســـتوى من سريـــة وخصوصية البيانات والمعلومات، بما 
يتوافق مع كافة متطلبات مركز دبي للأمن الإلكتروني، ويوفر أعلى معايير الأمن السيبراني في حكومة دبي.

الدائـــرة  بخدمـــات  التعريـــف  في  الأساســـية  النوافـــذ  أحـــد  الإلكتـــروني:  الموقـــع 
والاســـتفادة منهـــا وفـــق الأدوات اللازمـــة لرحلـــة متعامـــل سلســـة، بالإضافـــة إلى 
التعـــرف علـــى كافـــة أنشـــطة الدائـــرة بشـــكل محدث، وقد بلـــغ عدد زائـــري الموقع 

خلال 2025 (116,914) زائرًا بزيادة بلغت 18.9% مقارنة بعام 2024. 

تطبيق الدائرة: يمثل تطبيق الدائرة على الهواتف الذكية وســـيلة مهمة لتحســـين 
رحلة المتعامل في استخدام خدماتها.

نظـــام المهـــن القانونية: نظـــام مخصص لتلقي الطلبات المتعلقـــة بمزاولة مهنتي 
المحاماة والاستشارات القانونية، ومتاح استخدامه عبر التطبيق الذكي والموقع 
الإلكتروني، وقد بلغ عدد الطلبات المقدمة من خلاله (7908) طلبات خلال 2025.

المنصـــة الذكيـــة للخدمات القانونيـــة التطوعية: منصة أطلقتهـــا الدائرة خلال عام 
2018 ليتم من خلالها تقديم خدمة الاستشـــارات القانونية بشـــكل مجاني، وقد تم 

خلال 2025 تلقي (3208) طلبات عبر المنصة.

 نظام إدارة الخدمات الداخلية (لبيه)

    في إطـــار جهـــود الدائـــرة لتعزيز التحول الرقمي والارتقاء بمســـتوى نضج خدمات تقنية المعلومات، 
تـــم تطويـــر وتفعيل نظام لإدارة الخدمات الداخلية (لبيه) الذي يمكنّ موظفي الدائرة من اســـتعراض 

وطلب الخدمات الداخلية عبر قائمة خدمات تزيد على 40 خدمة.
     وقـــد أورد تقريـــر تقييـــم النضـــج الرقمـــي لعـــام 2025 الصادر عن هيئة دبي الرقمية إشـــارة إلى دور 
النظـــام في تعزيـــز النضـــج الرقمي، حيث يعد أحد الممكنات الرقمية الرئيســـية التي أســـهمت في رفع 
مســـتوى النضـــج الرقمـــي للدائـــرة، خاصـــة في بعُـــد إدارة خدمات تقنيـــة المعلومات، مـــن خلال تعزيز 
الحوكمـــة التشـــغيلية، وتحقيـــق التكامـــل بين الخدمات المؤسســـية، بما يدعم توجهـــات حكومة دبي 
نحـــو تقديـــم خدمـــات رقميـــة متكاملة وفعّالة، حيث بلـــغ عدد الطلبات الواردة مـــن خلاله لعام 2025 

(3585) طلبًا.
      وخلال عـــام 2025 تمـــت إضافـــة خدمات جديدة في المنصة لتغطي 100% من الخدمات الداخلية 
التـــي ســـاهمت بشـــكل مباشـــر في رفـــع مســـتوى النضج الرقمـــي في الدائـــرة، الأمر الـــذي انعكس على 
خدمـــات الدائـــرة بشـــكل كامل وتحســـين في بيئـــة العمل الداخلية مـــن خلال الاســـتغلال الأمثل للنظم 
التقنية واستخدامها بشكل يضمن الحوكمة التامة للخدمات وسهولة الاستخدام وتبسيط الإجراءات.

نظــــــام إدارة الخدمــــــات الداخليــــــة

116,914
زائـــــــرًا للموقـــــــع الإلكتـــــــروني خــــــــلال 

  2025

%18.9
نسبة الزيادة في زائري الموقع الإلكتروني 

مقارنة بعام 2024

تعزيز تجربة المستخدم 
من خلال أتمتة الطلبات 
وتتبعها بشكل منهجي 

تطبيق أفضل الممارسات 
في إدارة خدمات تقنية 

المعلومات

ربط الخدمات بمؤشرات أداء 
لضمان التحسين المستمر 

للخدمات الداخلية 

الارتقــاء المستمــر 
بمستـــوى النضـــج 
الرقمي بالدائرة 

يسهم نظام إدارة الخدمات الداخلية (لبيه) في تحقيق التالي:



130131

نظام إدارة المعاملات القانونية (توثيق)

     تمتلـــك الدائـــرة بنية تحتية تقنية، ســـهلت أتمتـــة وإدارة عملياتها الداخلية والتي ترتبط بالخدمات 
التـــي تقدمهـــا الدائـــرة لمتعامليهـــا، ومـــن بيـــن أنظمتهـــا التـــي تســـهم في تحقيـــق ذلـــك، نظـــام إدارة 
المعـــاملات (توثيـــق) وهـــو منصـــة رقميـــة لإدارة توثيـــق كافـــة الطلبـــات الـــواردة إلى الدائـــرة، وفقًـــا 
لاختصاصاتها والتعامل معها، بالإضافة إلى إدارة المعاملات التي ترتبط بالمهام والمشاريع الداخلية 

في عمل الدائرة.
    ويقوم النظام على تنظيم إدارة المعاملات من خلال وضع حيز زمني للإنجاز ومسؤوليات محددة 
تضمـــن المتابعـــة، مـــن خلال تنظيم تشـــكيل فريـــق العمل المعنـــي وتحديد العضـــو الرئيس والعضو 
المكلـــف، ويرتبط ذلك بالتقارير الأســـبوعية الخاصة بمســـتوى إنجاز كل مهمـــة/ معاملة، وتوثيقها في 

النظام، لتسهيل الوقوف على آخر ما تم في المعاملة ذات الصلة، وصولاً إلى استكمالها وإغلاقها.
    وخلال 2025 بلغ ما تم تسجيله على النظام (6684) معاملة بزيادة 11.8% مقارنة بعام 2024، 

في حين بلغ ما تم تسجيله منذ إطلاق النظام في عام 2013 (55917) معاملة. 

     وقـــد شـــملت هـــذه المعاملات المنازعات والدعاوى الحكوميـــة والتحكيم والتنفيذ، وطلبات الدعم 
القانـــوني الحكومـــي، وشـــؤون تنظيـــم مهنتـــي المحامـــاة والاستشـــارات القانونيـــة، إضافـــة إلى خدمات 

العقود والاتفاقات الحكومية، وكل ما يتعلق بالشؤون الداخلية المرتبطة بعمل الدائرة.

وضــــوح المسؤوليــــــات ودقـــة 
الإجراءات في إدارة المعاملات 
وفــــــــــــــق مبـــــــــــادئ الحوكمــــــــــة 

المؤسسية

بالكفـــــــــــاءة  البيانــــــــــــــات  إدارة 
والفاعليـــة والدقـــة المطلوبـــة، 
مع توفير أقصى مستوى من 

الأمن المعلوماتي

الوثائــــــق  وتصنيــــــــف  حفـــــــــظ 
والمستندات لسهولة الرجوع 
إليها وفق متطلبات الأرشـــفة 

الرقمية في العمل الحكومي

إدارة المهـــــــــــام الوظيفيـــــــة 
وتتبع مراحل الإنجاز فيها، 
بمـــا يضمن كفـــاءة وجودة 

العمل

ضمان الخصوصية والسرية 
في تشكيــــــل فِــــــــرق العمــــــل، 
تحقيقًا لضوابـــط ومتطلبات 

الامتثال المؤسسي

نظام إدارة الخدمات الداخلية

يسهم نظام إدارة المعاملات (توثيق) في تحقيق التالي:

معاملـــة تـــم تســـجيلها علـــى نظـــام توثيـــق 
خلال 2025 6684

معاملـــة تم تســـجيلها على نظـــام توثيق 
منذ إطلاقه  55917
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التطوير التقني للخدمات

      حققـــت الدائـــرة مؤشـــرات متقدمـــة في مشـــروع تطويـــر بنيتهـــا التحتية التقنية بهدف اســـتكمال 
تحـــول رقمـــي رائـــد في مجال الخدمات القانونيـــة المقدمة للجمهور ومزاولي المهـــن الحرة والجهات 
الحكومية، والذي يأتي ضمن التوجيهات الاستراتيجية بشأن تطبيق سياسة خدمات 360 لحكومة 
دبي التـــي أطلقهـــا ســـمو الشـــيخ حمـــدان بـــن محمد بن راشـــد آل مكتـــوم، ولي عهـــد دبي نائب رئيس 

مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي.

      أظهـــرت نتائـــج التقييـــم الخاصة بالامتثال للسياســـات التقنية تحقيق الدائرة نســـبة امتثال كاملة 
100% عبـــر جميـــع المجـــالات الرئيســـية، والتـــي تشـــمل: الـــذكاء الاصطناعـــي، الحوســـبة الســـحابية، 
استراتيجية تقنية المعلومات، تتبع مشاريع تقنية المعلومات، خدمات تقنية المعلومات المشتركة، 

تطبيقات المدينة.
      وتعكـــس هـــذه النتيجـــة مســـتوى عاليًـــا مـــن الالتزام المؤسســـي بتطبيـــق السياســـات والإجراءات 
المعتمـــدة، بمـــا يضمـــن توافق العمليات التقنية مع المتطلبات التنظيميـــة والمعايير المعتمدة على 
مســـتوى حكومـــة دبي، كمـــا تؤكد هذه المؤشـــرات على نضج منظومة الحوكمـــة التقنية داخل الدائرة، 

وفاعلية الأطر المعتمدة في إدارة ومراقبة الامتثال.
     وتأتي هذه النتائج ثمرة للجهود المســـتمرة في تطوير السياســـات، وتعزيز آليات الرقابة والمتابعة، 
بالإضافة إلى التكامل بين الوحدات التنظيمية المختلفة لضمان التطبيق الفعّال لمتطلبات الامتثال.
     وتحرص الدائرة على الحفاظ على هذا المســـتوى المتقدم من الامتثال، مع التركيز على التطوير 
كبـــة أفضـــل الممارســـات العالمية، وتعزيز القدرات المؤسســـية في مجـــالات الحوكمة  المســـتمر، وموا

الرقمية والتحول الذكي.
     ومـــن ناحيـــة أخرى اســـتطاعت الدائرة إنجاز المســـتهدفات الداخلية لتطويـــر الخدمات و التحول 

الرقمي ضمن مراحل تطبيق استراتيجية التحول الرقمي 2023-2025، وفقًا للمؤشرات التالية:

      وقد شهد مشروع التحول الرقمي للخدمات تطوير رحلة المتعامل من مزاولي مهنتي المحاماة 
والاستشـــارات القانونية لتحســـين تجربة حصوله على الخدمة وتوفير وقته وجهده، من خلال الربط 
بيـــن الجهـــات الحكوميـــة ذات العلاقـــة بتقديـــم الخدمـــة، وتقليل المســـتندات المطلوبة، مـــع إمكانية 
الدخـــول إلى جميـــع الخدمـــات عبـــر اســـتخدام الهوية الرقمية، وهو ما أســـهم بشـــكل عام في تبســـيط 
الإجـــراءات للحفـــاظ على كفاءة وجودة تلقي الخدمـــة، والتركيز على تجربة المتعامل، وتحقيق أعلى 
ا من أهـــداف خدمـــة المتعامل في  Éمســـتوى مـــن ســـعادته عـــن الخدمـــات باعتبـــار ذلـــك هدفًا أساســـي

حكومة دبي.

نتائج امتثال الدائرة للسياسات التقنية لحكومة دبي 

%100
التحول الرقمي في تقديم خدمات 

القطاع المهني القانوني 

تقليل عدد متطلبات الحصول على %61
خدمات القطاع المهني القانوني 

%100
الحصول على الخدمات دون الحاجة 

للحضور الشخصي

%100
خدمات مخصصة لمتعاملي القطاع 
المهني القانوني وفق الفئات المستهدفة

%100
تنفيذ أجندة سياسة خدمات 360 

وفق المراحل المعتمدة

تقليص زمن إنجاز خدمات %81
متعاملي القطاع المهني القانوني 
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النضج الرقمي

     استنادًا إلى نتائج تقرير تقييم النضج الرقمي لعام 2025 الصادر عن هيئة دبي الرقمية، حققت 
الدائـــرة مســـتوى نضـــج كلـــي في معيـــار النضج الرقمـــي بلغ المســـتوى الرابع (4) من أصل خمســـة 
مستويات، بتقدم واضح مقارنةً بمستوى (L2) في عام 2023 و(L3) في عام 2024، وهو ما يعكس 

مسارًا تصاعدياً واضحًا في التحول الرقمي وترسيخ ممارسات الحوكمة التقنية.

    وقـــد ســـجلت الدائـــرة تقدمًـــا مســـتدامًا عبـــر الأبعـــاد الرئيســـية الأربعـــة (تجربـــة المتعامـــل، تقنيـــة 
المعلومـــات، البيانـــات، الأمـــن الســـيبراني)، حيث شـــهد عـــام 2025 تحديثات منهجية في إطـــار التقييم 
 L4 شـــملت تعديل الأوزان وإدخال مســـاهمات التحول الرقمي، مما جعل المحافظة على مســـتوى

إنجازًا مؤسسيًا مهمًا.   

وجود استراتيجية تقنية معلومات متكاملة مرتبطة بالاستراتيجية المؤسسية.

ويعتمد حصول الدائرة على هذا المســـتوى على عدة نقاط قوة رئيســـية 
للدائرة، منها:

توثيق شامل للسياسات التقنية بالدائرة والتي تبلغ (76) سياسة.

.(DESC) واشتراطات (ISO 27001) متوافقة مع (SDLC) تطبيق منهجيات

وربطـــه  الخدمـــات  دليـــل  إدارة  طريـــق  عـــن  التقنيـــة  للخدمـــات  المتقدمـــة  الإدارة 
بمؤشرات الأداء.

نسبة الاعتماد المرتفعة للخدمات المشتركة (%90).

النضـــج العـــالي في تقييـــم المهـــارات الرقميـــة (%94).
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%100
الامتثال لمعايير وسيـاســـــات الحوســـبة 

السحابية

%100
تبنّـــــــي سيـاســـــــــــات تجـــــــــــارب المدينــــــــــة

%100
تبنّي نظـــــام إدارة المـــوارد الحكوميـــة

%100
الامتثـــال لمعايير الذكـــاء الاصطناعي

%100
تبني الدفع الإلكتروني للخدمات "سداد 

دبي" 

%100
تطبيق سياسات حكومة دبي في متابعة 

المشاريع التقنية

مؤشـــرات تقنيـــة
%100

مســـتوى الالتزام باعتماد الأمن السيبراني 
في التقنيات الجديدة

%100
نسبة توافر المعرفة والخبرة والمدربين 

العاملين في مجال الأمن السيبراني

%100
نسبة اســـتخدام خدمات قنوات الحكومة 

المشتركة

%100
نســـــبة الالتزام بسياســـــــات بيانــــــات دبي
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حضور مميز في معرض جيتكس جلوبال 

     شـــاركت الدائـــرة في معـــرض جيتكس جلوبـــال 2025، ضمن جناح منصة حكومة دبي الرقمية، بمركز 
دبي التجـــاري العالمـــي، بهـــدف التعريف بأحدث مبادراتها الرقمية التي تعزز ســـعيها المســـتمر لتقديم 

خدمات قانونية حكومية مبتكرة.
     واســـتعرضت الدائرة ضمن منصتها عددًا من المبادرات والمشـــاريع التقنية، من بينها إطلاق نظام 
المهـــن القانونيـــة الجديـــد الـــذي تـــم تطويـــره بمـــا يتوافـــق مـــع سياســـة حكومـــة دبي في تقديـــم وتطويـــر 
الخدمات، وذلك من خلال خدمات متكاملة شاملة استباقية عبر قنوات رقمية توفر للمتعامل المرونة 

والسرعة والجودة المطلوبة في الحصول على الخدمة.

     كما تضمنت مشـــاركة الدائرة في فعاليات المعرض التعريف بمبادرة المســـاعد القانوني المدعوم 
بالذكاء الاصطناعي، والذي يستهدف متعاملي الدائرة، وذلك من خلال توفير الدعم القانوني التقني 
في تقديم الشـــكاوى ضد الجهات الحكومية، حيث يدعم الشـــاكي في صياغة مســـودة شـــكواه بجميع 
اللغات، وفق متطلبات تقديم الخدمة، كما أنه يوفر الوقت والجهد على المتعامل من خلال التحقق 

الأوليّ لمتطلبات الخدمة، كجهة الاختصاص والمستندات المطلوبة، بما يعزز تجربة المتعامل.
      وتزامنًا مع عام المجتمع، أطلقت الدائرة على هامش مشـــاركتها في المعرض مبادرة (القانوني 
الصغيـــر)، وهـــي منصة رقميـــة تفاعلية مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، تســـتهدف رفع الوعي 
بالثقافـــة القانونيـــة لـــدى الأطفـــال، مـــن خلال توفيـــر المعلومـــات القانونيـــة عبر وســـيلة تقنية جذابة 

وآمنة، بما يسهم في بناء جيل يحترم القانون، ويعرف حقوقه، ويعي واجباته.
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مشاركة فاعلة في أسبوع دبي للذكاء الاصطناعي

     انطلقـــت خلال 2025 الـــدورة الأولى مـــن فعاليات "أســـبوع دبي للـــذكاء الاصطناعي"، تحت رعاية 
ســـموّ الشـــيخ حمدان بن محمد بن راشـــد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير 
الدفـــاع، رئيـــس مجلـــس أمنـــاء مؤسســـة دبي للمســـتقبل، بتنظيـــم مركـــز دبي لاســـتخدامات الـــذكاء 
الاصطناعـــي الـــذي تشـــرف عليـــه مؤسســـة دبي للمســـتقبل، بمشـــاركة بارزة مـــن القطـــاع الحكومي 

وكبرى شركات التكنولوجيا ورواد الذكاء الاصطناعي من حول العالم.

     وقد شاركت الدائرة ضمن فعاليات هذا الحدث المهم، بتنظيم ورشة حول دور الذكاء الاصطناعي 
في توفيـــر متطلبـــات الأمـــن الســـيبراني قدمتهـــا د. إيفا ماري مولـــر، خبير البيانات والـــذكاء الاصطناعي، 
والأســـتاذة عائشـــة المرزوقي، مديـــر تراخيص وتصاريح الأمن الســـيبراني بهيئـــة دبي الرقمية، وحضرها 

كثر من (900) من موظفي حكومة دبي ومزاولي المهن القانونية المقيدين لدى الدائرة. أ

    كمـــا نظمـــت ورشـــة معرفية حول أهميـــة توظيف الذكاء الاصطناعي في العمـــل الحكومي والمهني 
القانوني، من خلال ورشة معرفية باللغتين العربية والإنجليزية، قدمها المهندس أحمد الزرعوني، خبير 
كثر من (1300) من موظفي حكومة  استراتيجية تكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني، وحضرها أ

دبي ومزاولي المهن القانونية المقيدين لدى الدائرة.

مســـتفيد من الورشتين المعرفيتين اللتين 
دبي  أســـبوع  مـــع  تزامنًـــا  الدائـــرة  عقدتهمـــا 

للذكاء الاصطناعي 
2200+
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الاتصال المؤسسي والفعاليات 
أدوات فاعلــــة في تعزيـــز ثقــــة المجتمـــع
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     أطلقت الدائرة خلال 2025 دليلها الإرشادي في الهوية المرئية والذي يأتي في ضوء إطلاق هويتها 
المؤسســـية الجديدة نهاية 2024، ضمن حرصها على التحديث المســـتمر، باعتباره نهجًا راســـخًا في 

كبة المستجدات. ا من قيمها الراسخة في موا استراتيجيتها، وجزءًا أساسي¡

     ويتضمن الدليل الإرشـــادات الخاصة بشـــعار الدائرة في مختلف الاســـتخدامات، من خلال تحديد 
المنهجيـــة المتبعـــة في اســـتخدامه، بمـــا يضمن اتســـاقه مـــع الهوية المرئيـــة المعتمـــدة، والتي حدد 
الدليل عناصرها ومواصفاتها الفنية التي يتوجب الالتزام بها في مختلف الاســـتخدامات الرســـمية، 

سواء بشكل منفصل، أو مع الشعارات الأخرى، بما يتماشى مع الإرشادات المحددة.

مؤشرات الحضور الإعلامي

     انطلاقًـــا مـــن دورهـــا الفاعـــل في المنظومـــة القانونيـــة في إمـــارة دبي، وفـــق مـــا تنهـــض بـــه مـــن مهـــام 
واختصاصـــات في قطـــاع العمـــل القانـــوني الحكومـــي وقطـــاع المهـــن القانونيـــة، حرصـــت الدائـــرة علـــى 
توظيـــف منصـــات الإعلام الجديـــد، إلى جانـــب الإعلام المقـــروء التقليـــدي، في نشـــر إنجازاتهـــا والتعريف 
بخدماتهـــا ورفـــع ســـمعتها المؤسســـية، والتعريـــف بمبادراتها، مـــن خلال التنويـــع في توظيف الأدوات 

التواصلية مع متعامليها.

     وقـــد بلـــغ إجمـــالي عـــدد متابعي الدائرة على جميـــع منصاتها على مواقـــع التواصل الاجتماعي مع 
نهاية 2025 (20,538) متابعًا، بنسبة زيادة 13.1% مقارنة بعام 2024م.

     وراعت الدائرة التنوع الثقافي والاجتماعي للمســـتهدفين برســـائلها عبر منصات الدائرة في مختلف 
وسائل وقنوات الاتصال من خلال النشر باللغتين العربية والإنجليزية.

إطلاق دليل الهوية المرئية        حرصـــت الدائـــرة مـــن خلال سياســـتها الإعلاميـــة علـــى ترســـيخ رســـالتها الاســـتراتيجية 
عبـــر منظومـــة اتصـــال تضمن التفاعـــل السريـــع والإيجابي مـــع متعاملي الدائرة، وتســـهم في 
تعزيـــز حضورهـــا الإعلامي الذي يعكس إنجازاتها، ووصول رســـائلها بوضـــوح واحترافية، بما 
يتفـــق مـــع الدليل العام للاتصـــال الحكومي للدوائر والهيئات والمؤسســـات العامة التابعة 

لحكومة دبي. 

متابعًا على منصات الدائرة على مواقع 
التواصل الاجتماعي

20,538
نسبة الزيادة في عدد متابعي الدائرة على 
منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي 

مقارنة بعام 2024

%13.1
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المشاركات الوطنية والمجتمعية

      تنطلـــق الدائـــرة في مســـؤوليتها الوطنيـــة والمجتمعية من التزام راســـخ، يقـــوم على القيم 
الرفيعـــة للانتماء الوطني والإنســـاني الذي يشـــكل نهجًا مســـتدامًا لإمـــارة دبي ودولة الإمارات 
بشكل عام، وقد شهد عام 2025 العديد من المشاركات الفاعلة في المبادرات والمناسبات 

الوطنية والمجتمعية، نرصد أبرزها في التالي: 

     شاركت الدائرة في فعاليات الاحتفال باليوم الوطني الـ 54 لدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك 
بحضـــور ســـعادة الدكتـــور لؤي محمد بالهـــول، مدير عام الدائـــرة، وعدد من مســـؤولي وموظفي ديوان 

سمو الحاكم والدوائر الحكومية الملحقة به.
      ويـــأتي الاحتفـــاء بهـــذا اليـــوم تأكيـــدًا علـــى تلـــك التجربـــة الوحدوية الاســـتثنائية في بناء دولة أرســـت 
دعائمها عزيمة وإرادة الآباء المؤسســـين، وســـار على الدرب قيادة رشـــيدة اســـتكملت رؤيتها مســـيرة 

التميز، وتحقيق الإنجازات النوعية في مختلف المجالات والقطاعات.

اليوم الوطني الـ 54:
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    شـــاركت الدائـــرة موظفاتهـــا في الاحتفال بيوم المـــرأة الإماراتية الذي يصادف الثامن والعشرين 
مـــن شـــهر أغســـطس مـــن كل عـــام، وذلـــك تأكيـــدًا علـــى دور المـــرأة الفعـــال في مســـيرة العطـــاء 

المجتمعي والوطني.

يوم المرأة الإماراتية:

     شاركت الدائرة في فعاليات الاحتفاء بيوم العلم، بحضور سعادة الدكتور لؤي محمد بالهول، مدير عام الدائرة، 
وعدد من أصحاب المعالي والسعادة مديري الدوائر الحكومية الملحقة بديوان سمو الحاكم، إلى جانب عدد من 
المديريـــن والموظفيـــن، وذلك تجســـيدًا لأهمية هذا الرمز الوطني الذي تتجســـد فيه صلابـــة العزيمة التي يلتقي 

عليها أبناء الوطن تحت راية واحدة في تلاحم مجتمعي فريد، وترسيخ عميق لمعاني الولاء والانتماء.

يـــوم العَلَـــم:

     احتفت الدائرة بيوم الشـــهيد الذي يرســـخ في وجدان الأجيال تضحيات أبناء الوطن الأوفياء الذين يؤمنون بأن 
تلبيـــة نـــداء الوطـــن واجـــب مقـــدّس لتبقى رايته شـــامخة بشـــموخ أهلـــه، ومن ثـــمº يأتي الاحتفـــاء بهذا اليـــوم تكريمًا 
وتخليـــدًا لعطـــاء مـــن بذلوا أرواحهم لوطنهم في ميادين البســـالة والعزة والكرامـــة، والانتماء الصادق والعميق لكل 
القيم والثوابت التي تقوم عليها دولة الإمارات، مخلصين بدمائهم للوطن وقيادته، فكانوا للأجيال المتعاقبة مثالاً 

خالدًا وقدوةً رفيعةً في العطاء الذي يجسد أنبل رسالة في الذود عن إرث الوطن الخالد ومستقبله المشرق.

يوم الشهيد:

    احتفـــت الدائـــرة مع موظفيها بليلة النصف من شـــعبان «حـــق الليلة»، وذلك إحياء لهذا التراث 
الإماراتي الذي يرتبط بالعادات الإماراتية الأصيلة للمجتمع على مدار أجياله المتعاقبة.

حـــق الليلـة:
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     في نســـختها الســـابعة، شـــاركت الدائرة في (تحدي دبي للجري) والذي أقيم في شـــارع الشـــيخ زايد 
ضمـــن تحـــدي دبي للياقـــة التـــي تهـــدف إلى أن تصبـــح دبي المدينة الأكثر نشـــاطًا وصحـــةً وحيويةً على 
مســـتوى العالـــم، ولتوفيـــر بيئـــة عمـــل صحيـــة ومحفـــزة، ترتقي بجـــودة الحيـــاة داخل العمـــل وخارجه، 

وتحقق السعادة والإيجابية التي تنعكس في رفع مستوى الإنتاجية. 

تحدي دبي للجري:

     شـــارك فريـــق مـــن الدائـــرة في تحديـــات مبادرة (إمارات الأمان) التي أقيمت تحت رعاية ســـمو 
الشـــيخ منصور بن محمد بن راشـــد آل مكتوم، وتضمنت العديد من التحديات الذهنية والبدنية 

الجماعية والفردية، بمشاركة القطاعين الحكومي والخاص.

إمارات الأمان:

     شـــارك عدد من موظفي الدائرة في مبادرة تطوعية لإفطار صائم، من خلال توزيع وجبات الإفطار 
على العمال في إحدى مناطق التجمعات العمالية، ضمن مسؤوليتها المجتمعية، وإسهامها في دعم 

الجهود الخيرية والإنسانية في إمارة دبي.

مبادرة إفطار صائم:

     شـــاركت الدائـــرة في ألعـــاب دبي لعـــام 2025م، بفريق من الرجال بهـــدف تعزيز روح الفريق الواحد 
ـــا واتحاديÆا، من خلال مجموعة من التحديات البدنية والذهنية  Æبيـــن موظفـــي الجهات الحكومية محلي

التي يتبارى فيها المشاركون.

ألعاب دبي:
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مبادرات أصحاب الهمم

    واصلت دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي التزامها الوطني والمجتمعي والإنساني بالمشاركة في 
تحقيق رؤية القيادة الرشيدة في جعْل دبي مدينة صديقة لأصحاب الهمم، وتعزيز اندماجهم الفعّال في 

المجتمع، وذلك من خلال إطلاق السياسات والمبادرات التي تدعم تمكين أصحاب الهمم.

    فعلى مدار الســـنوات الماضية التزمت الدائرة بتطبيق العديد من الممارســـات، مثل اســـتخدام 
لغة برايل في مختلف لافتات المكاتب الداخلية، وتهيئة جميع قنوات تقديم الخدمات الرقمية كي 
ا، إلى غير  ا وخارجي· تكون صديقة لأصحاب الهمم، ووضع سياسة للتعامل مع أصحاب الهمم داخلي·

ذلك من المبادرات والممارسات التي تعزز جهودها في هذا الشأن.

وخلال 2025، نفذت الدائرة عددًا من المبادرات التي تدعم مســـؤوليتها المجتمعية تجاه أصحاب 
الهمم، ومنها:

كســـبو أصحـــاب الهمـــم الـــدولي 2025 الذي أقيم بمركـــز دبي التجاري        شـــاركت الدائـــرة في معـــرض إ
العالمـــي، والـــذي يشـــكل فرصـــة لعـــرض مبادراتهـــا، ومـــا توظفـــه مـــن أدوات تُســـهم في ســـهولة وصول 
أصحاب الهمم إلى كافة خدماتها، وتوفير الممكنّات التي تهيئ البيئة المناسبة التي تلبي احتياجاتهم 
في تلقي تلك الخدمات، بالإضافة إلى الاطلاع على أفضل التجارب والممارسات الداعمة لجهود الدائرة 

في تمكين أصحاب الهمم.
     ومـــن الفعاليـــات التـــي شـــهدها جناح الدائرة في المعرض، ورشـــة معرفية حـــول "الجهود الوطنية في 
تمكيـــن وتوظيـــف الـــذكاء الاصطناعـــي في دعـــم أصحاب الهمم"، والتـــي قدمها كلµ من المستشـــار رضا 
محمود السيد، من إدارة المنازعات والدعاوى الحكومية، والمهندس عيسى علي المناعي، الباحث في 
قضايـــا الـــذكاء الاصطناعـــي، وتضمنـــت الورشـــة التعريـــف بـــالأدوات التكنولوجيـــة المدعومـــة بالـــذكاء 

ا واتحادي¿ا. الاصطناعي في سهولة الوصول لأصحاب الهمم، والإطار التشريعي الذي ينظم ذلك محلي¿

      عقـــدت الدائـــرة، بالتعـــاون مـــع بلدية دبي، ورشـــة تعريفية حول كود دبي للمبـــاني المؤهلة لأصحاب 
الهمـــم، قدمهـــا القانـــوني د. أيســـر عطيـــة، والمهندس نصر الديـــن محمد، من بلديـــة دبي، وحضرها، عبر 
تقنيـــة الاتصـــال المـــرئي، عدد مـــن موظفي الجهـــات الحكومية ومزاولي المهـــن القانونيـــة بالإمارة، وقد 
اســـتهدفت تعزيـــز الوعـــي بالأطـــر القانونيـــة والهندســـية التـــي تضمـــن توفيـــر المعاييـــر والاشـــتراطات 

المطلوبة في المباني، لضمان سهولة الوصول، وتهيئة بيئة آمنة تلبي احتياجات أصحاب الهمم.

التوعية بكود دبي للمباني المؤهلة لأصحاب الهمم:

      ضمن حرصها على اســـتقطاب الكفاءات الوطنية من أصحاب الهمم، شـــاركت الدائرة في معرض 
"فرصـــة" لتوظيـــف أصحاب الهمـــم، التزامًا بمســـؤوليتها المجتمعية، وتعزيزًا لدورهـــا في تحقيق رؤية 

القيادة الرشيدة في جعْل دبي مدينة صديقة لأصحاب الهمم.

معرض "فرصة" لتوظيف أصحاب الهمم:

معرض إكسبو أصحاب الهمم:
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المعارف القانونية 
توظيف المعرفة في بناء القدرات المؤسسية
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الإصدارات القانونية المتخصصة

     التزامًـــا بالمهـــام التـــي حددهـــا القانون رقم (32) لســـنة 2008 بإنشـــاء الدائـــرة، والذي أورد ضمن 
مهامها إعداد البحوث والدراسات والإصدارات القانونية المتخصصة ونشرها؛ حرصت الدائرة على 
ا عبر الموقع الإلكتروني  تعزيز جهودها المعرفية من خلال إعداد الإصدارات التي يتم نشرها خارجي¡
ا لتعزيز اســـتفادة موظفيهـــا من المعارف القانونية، حيـــث أصدرت الدائرة  للدائـــرة، أو نشـــرها داخلي¡

خلال 2025 إصدارين:

الدراسات المستقبلية والمعيارية

كًا للدور المحوري الذي تلعبه الدراسات المتخصصة في دعم اتخاذ القرار، وتطوير سياسات       إدرا
العمل، وسعيًا لترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي للتميز القانوني والحوكمة الرشيدة، أعدت الدائرة 

خلال 2025 (3) ثلاث دراسات مستقبلية ومعيارية.

    وتقوم هذه الدراسات على رصد الاتجاهات الحالية للتنبؤ بالمتغيرات المســــتقبلية، وتحليــــل مــــدى 
تأثيـــــرها علـــــى المجـــــالات المرتبطـــــة بعمـــــل الدائرة، بالإضافة إلى عقد مقارنات معيارية مـع مؤسسـات 
متميــــزة فــــي مجالات محــــددة للتعــــرف على أفضل الممارســــات على المسـتوى المحلــــي أو الإقليمي 

أو الدولـي فـي نطـاق العمـل ذاته، بهدف الاستفادة والتعلم، ورصد فرص التطوير والتحسين.

     تمثـــل المعـــارف جـــزءًا مـــن القـــدرة المؤسســـية التي تعـــزز اســـتمرارية التطويـــر والكفاءة، 
وتحويـــل الخبـــرات والمهـــارات إلى قيمـــة مســـتدامة؛ ومـــن ثـــمË تحـــرص الدائـــرة علـــى توفيـــر 
التعلـــم  وتعزيـــز  بالممارســـات،  الارتقـــاء  في  تســـهم  التـــي  المعرفيـــة  والمصـــادر  الممكنـــات 

المؤسسي، وزيادة الإنتاجية الوظيفية. 

أ- الإطـــار التنظيمـــي للمســـؤولية المهنية والمســـلكية في 
مهنتي المحاماة والاستشارات القانونية في إمارة دبي:

     يتنـــاول الإصـــدار الإطـــار التنظيمي للمســـاءلة التأديبية للمحامين 
والمستشـــارين القانونييـــن في إمـــارة دبي، وذلـــك مـــن خلال محورين 
أساســـيين، الأول هو نظام المســـاءلة التأديبية من الناحية الإجرائية، 
مع الاسترشـــاد بأحكام القضاء، والثاني الناحية الموضوعية الحاكمة 

للمخالفات التأديبية.
ا في      وتـــأتي أهميـــة هـــذا الإصـــدار مـــن كـــون المســـاءلة ركنًـــا أساســـي¢
المحامـــاة والاستشـــارات  أخلاقيـــات وآداب مهنتـــي  علـــى  الحفـــاظ 
القانونية، والتأكد من كفاءة وجودة الخدمات القانونية المقدمة من 

خلالهما. 

القانونيـــة  الشـــؤون  دائـــرة  لـــدى  التنفيـــذ  إجـــراءات  ب- 
لحكومة دبي: دليل إرشادي:

     يهـــدف هـــذا الدليـــل إلى إيجـــاد مرجـــع شـــامل وموحـــد للمعنييـــن 
بعملية التنفيذ بالدائرة، يتضمن خطوات العمل التي يجب اتخاذها 
في مباشـــرة إجـــراءات التنفيـــذ، والنمـــاذج المســـتخدمة بهذا الشـــأن، 
باعتبـــار تلـــك الإجـــراءات مـــن المســـائل الفنيـــة التي تتطلـــب دقة في 
تحديـــد سلســـلة الإجراءات، ومراعاة ما قـــد يفرضه الواقع العملي في 
التنفيـــذ، ومـــن ثـــم« يوفـــر الدليل أداة إرشـــادية للموظف، ومســـارًا لما 
يتعين عليه اتباعه في عملية التنفيذ، وصولاً لاستيفاء الحق موضوع 

الدعوى التنفيذية.

دراســـة مســـتقبلية بشـــأن تأثير الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي على العمليات 
والخدمـــات القانونيـــة الحكوميـــة، وهي دراســـة استشـــرافية تطبيقيـــة على خدمات 

دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي.

مقارنـــة معياريـــة بشـــأن تنفيـــذ الأحـــكام الصـــادرة لصالـــح الأفـــراد والشـــركات ضـــد 
الحكومـــة والجهـــات الحكوميـــة لبحـــث تطويـــر آليات التنفيـــذ وإجراءاتـــه، بما يضمن 
ترســـيخ قيـــم العدالـــة وتعزيـــز الكفـــاءة التشـــغيلية في العمـــل الحكومـــي، وتقليـــل 

النفقات الناتجة عن الفوائد.

مقارنـــة معياريـــة بشـــأن أعمـــال الترجمـــة في العمـــل الحكومـــي على مســـتوى دول 
مجلس التعاون، للوقوف على أبرز نقاط القوة ومجالات التحسين.

1

2

3
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قواعـــد البيانـــات القانونيـــةمكتبـــة الدائـــرة

    حرصـــت الدائـــرة علـــى تزويد مكتبتها بأحدث الإصـــدارات التخصصية في المجال القانوني والمعرفي، 
من خلال ما يتم اقتناؤه من معارض الكتب الدولية التي تقام داخل الدولة، والتي يتم ترشيحها من 
قبل المستشارين القانونيين بالدائرة، بما يلبي احتياجاتهم المعرفية في مهام عملهم، حيث تم اقتناء 
(65) كتاباً ودراســـةً تخصصيّةً، وقد بلغ عدد الاســـتعارات من المكتبة خلال 2025 (102) اســـتعارة، 

في حين بلغ عدد الزيارات (212) زيارة. 

    توفر الدائرة وصولاً فوري·ا إلى (5) قواعد بيانات قانونية، تســـهل عبر أدوات بحثية ميســـرة الوصول 
ـــا، باللغتيـــن العربيـــة  ـــا ودولي· ـــا وعربي· إلى النصـــوص التشريعيـــة والأحـــكام والســـوابق القضائيـــة، محلي·
والإنجليزية، مما يمكنّ موظفيها من الاســـتفادة من البيانات في عملية البحث والتحليل القانوني، بما 

يسهم في السرعة والدقة والكفاءة المهنية.

كاً في مكتبة دبي، ومكتبة الشارقة، ومكتبة محمد بن راشد، بما يضمن      كما وفرت الدائرة لموظفيها اشترا
توفير مصادر إضافية وقواعد بيانات متخصصة لتعزيز التعلم المستمر وتطوير المعرفة المؤسسية.

النشــر الداخلي للمعــارف

    حرصًا منها على تعزيز المعرفة لدى موظفيها، عملت الدائرة على النشر الداخلي للمعارف، حيث 
ا للعاملين به، كما وفرت  وفّرت دليل الترجمة والتحرير لقسم الترجمة القانونية ليكون مرجعًا معرفي·
لموظفيهـــا منشـــورات معرفيـــة مرتبطـــة بالعمل القانـــوني، بلغـــت خلال 2025 (130) نشـــرة معرفية، 
وتتضمـــن الجريدتيـــن الاتحادية والمحلية، بالإضافة إلى الكتـــب التي تقتنيها الدائرة لتعريف موظفيها 

بمستجدات مصادرها المعرفية.

   وتعمـــل الدائـــرة علـــى توفير قوائـــم محتويات مكتبتها الورقية من خلال فهرس إلكتروني، يســـهم في 
سرعة وسهولة الوصول إلى المعارف القانونية التي يحتاج إليها الموظف، للوقوف على مدى ارتباط 
المحتـــوى باحتياجاتـــه المعرفيـــة، ومع التحديث المســـتمر لمقتنيات المكتبة فإنـــه يتم إعداد فهارس 
المحتويـــات وتعميمهـــا علـــى موظفـــي الدائرة للاطلاع علـــى العناوين الجديدة ومـــا تتضمنه من أفكار 
أساســـية تعرفّ بها الفهارس، حيث تم إرســـال (67) تعميمًا بالكتب الحديثة التي تم اقتناؤها خلال 

.2025

كتاباً ودراســـة تخصصيّة أضيفـــت إلى مكتبة الدائرة 
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